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 إھداء 
 الحمدالله شكرا و امتنان �لى البدء و الختام

ِ رَب� العَْالمَِين)  (  وَآخِرُ دَعْوَاهمُْ أنَِ الحَْمْدُ ِ��

لم �كن الر�� قصيرة ولا ینبغي لها ان �كون لم �كن الحلم قریبا ولا طریق محفوفا �لتسهيلات 

�كل حب أهدي ثمرة نجا� و تخر� إلى من احمل اسمه �كل افت�ار الر�ل  �كني فعلتها و نلتها

 الأ�رز في حياتي ا�ي حصد �شواك عن دربي �يمهد لي طریق العلم... 

 طاب بك العمر �س�يد الر�ال و طبت لي عمرا � (ابي الغالي)

الصا�د بي الى الجنة من كان د�اؤها سر نجا� و حنانها بلسم جرا� ... من  الى جنة قلبي و الجسر

 تحملت كل لحظة الم مررت بها و ساندتني عند ضعفي و هزلي (امي الحبيبة)

 زة)و حم لاذي الأول و الأ�ير (اخوتي محمدقت بهم س�ندا و مرزالى ضلعي الثابت ا�ي لا يميل إلى من 

و  دوما موضع ا�كاء �ثرات حياتي ابنت عمي البعيد... الى من كانتا�رب و طموح ا تيالى شر�ك

 ) و سلمى اختي (س�ندس 

 في س�نوات الع�اف سحا� ممطرا الى رفاق الخطوة الأولى و الأ�يرة الى من كانوا

 إلى كل �ا�ر في حياتي �رك ا�را جميلا...

 من قال ا� لها "�لها" و ا� لها ان ابت رغما عنها اتيت بها، و ا�يرا

 الحمدالله ا�ي به �يرا و املا و اغرقنا سرورا و فر�ا.

 

 زینب



 إھداء

 الحمد � ا�ي ما إ�تز� درً� و لا تخطينا �داً إلا بفض� و إليه ینسب الفضل و ا�كمال.

ِ رَب� العَْالمَِين.)(وَآخِرُ دَعْوَاهمُْ أنَِ الحَْمْدُ  ��ِ 

 بعد مسيرة دراس�ية دامت س�نوات ،ها أ� اليوم أقف �لى عتبة تخر� ، فالحمد � حباً و شكراً و إمتناً� فما 

 لولا فضل الله فالحمد الله �لى البدء و الحمد � �لى الختام . كنت لأفعل هذا 

 لإتمام هذه المسيرة ، دمتم لي س�ندًا لا عمر . أهدي هذا التخرج لنفسي أولاً ثم إلى كل من سعى معي

 إلى من لا ینفصل إسمه عن إسمي ،من بذل �د الس�نين من أ�ل أن أعتلي سلالم الن�اح ، إلى ا�ي �لمني أن ا�نيا كفاح 

 سلا�ا العلم و المعرفة ... داعمي الأول في مسيرتي و س�ندي قوتي و ملاذي بعد الله ( أبي ).

 الجنة تحت أقدا�ا و إحتضنني قلبها قبل یديها ، من �لمتني الأ�لاق قبل الحروف ... الإ�سانة العظيمة إلى من جعل الله

 قر عينيها �رؤیتي في یوم كهذا ( أمي ).ت التي 

 إلى من سانداني �كل حب عند ضعفي و أزا�ا عن طریقي المتاعب ممهد�ن الطریق لي ، من زر�ا الثقة 

 الحا�ة، نور الإيمان)( أخواتي  و إصرار دا�لي

 (أخواني محمد الأمين، ز�ر�ء ) إلى ضلعي الثابت ا�ي لا يميل و أمان أ�مي ،و من شددت بهم عضدي

 ( أس�يل، ريحان حفظهم الله ) إلى من أصبحت بهم �ا�

 ( صدیقاتي ) إلى رفيقات خطوات الس�نين بدءاً من أول خطوة و إنتهاء آخر خطوة

 نفسي �لى الصبر و العزيمة و الإصرار .و التي كانت أهلا للمصاعب، و أ�يرًا الشكر موصول ل 

 ها أ� أختم كلما مررت به بفخر و نجاح الحمد� من قبل و من بعد . راجية من الله 

 �لمني و أن یعلمني ما أ�ل و يجع� حجة لي لا �لي. تعالى أن ینفعني بما

. إســـراء



 شكر و عرفان  

 الرحيم والصلاة والسلام �لى أشرف الأنبياء والمرسلين�سم الله الرحمن 

س�يد� وحبيبنا محمد صلى الله �ليه وسلم. ببادئ الأمر �شكر الله عز و�ل 

 �لى كل النعم ما �لمنا منها وما لم نعلم

 .ونحمده �لى نعمة الإسلام والعلم و�سأ� التوفيق والن�اح

في إنتاج هذا العمل نتو�ه بخالص الشكر و�متنان إلى كل من ساهم 

المتواضع و�لأخص ا�كتور المشرف والأساتذة ا��ن رافقو� طي� س�نوات 

ا�راس�ية ا��ن قدموا أي �د في مسا�دتنا وتوجيهنا بعد عون الله تعالى 

 .وتوفيقه لنا

�لى وقوفهم معنا من أول إلى آخر لحظة لغایة انجاز هذا العمل. وفي الأ�ير 

التقد�ر لأوليائنا الأعزاء وإخواننا وأخواتنا وجميع نتو�ه بجزیل الشكر و 

 الأهل والأحبة
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 مقدمة 
یرجع قدم مسؤولیة الصیدلي وتطورھا إلى بدایة معرفة الإنسان للطب و الدواء، و مرت ھذه 

التطورات عبر ثلاث مراحل، بدایة في العصور القدیمة، أین اعتقد الإنسان أن كل الأمراض التي تصیبھ من 
طورت طریقة عمل الشیاطین والأرواح الشریرة، لذا یتم علاجھا بواسطة السحر و الطقوس، و بعدھا ت

العلاج التي أصبحت تأخذ من مصادر نباتیة أو حیوانیة فعرفھا المصریون من حضاراتھم القدیمة، أین كانوا 
لم یبیحوا للطبیب أن یخالف في علاجھ القواعد المقررة في السفر المقدس "عن إعداد الأدویة، فالأطباء 

طورت في عھد الیھود، ویرجع للإغریق على ید عندھم یقومون مقام الصیدلي، كما عرفت عند البابلیون، وت
"أبو غراط " الفضل في تحدید أخلاقیة وآداب المھنة، و أشھر ما عرف عنھ قسم أبو غراط"، و ھذا القسم 

یمثل التزام أدبي أكثر من القانون، كما عرفت أیضا عند الرومان في مرحلة لاحقة في حضاراتھم و یتضح 
 و یرجع الفضل التفرقةذلك من أحكام قانون أكویلیا 

بین المسؤولیة المدنیة و المسؤولیة الجنائیة. إن مھنة الصیدلة لا تقل أھمیة عن مھنة الطب بل ھي 
مكملة لھا و متلازمة لھا، فكلتا المھنتین تسعیان إلى تحقیق ھدف واحد و ھي الحفاظ على صحة الإنسان من 

ا، فكان الصیدلي طبیب و الطبیب صیدلي أما في العصر كل داء ولقد كانت في الماضي المھنتین مدمجتین مع
 الحالي فیشترط لمزاولة مھنة الصیدلة توفر مجموعة من الشروط، في القائم بھا

كما یجب توفر شروط في محل ممارسة المھنة، فھذه الممارسة منظمة بموجب قوانین و لوائح، تفرض على 
 ھنا یستمد موضوع مسؤولیة الصیدلي أھمیتھ.الصیدلي مجموعة من الالتزامات القانونیة و من 

و نظرا لأھمیة مھنة الصیدلي قام المشرع الجزائري على غرار التشریعات المقارنة بسن قوانین 
خاصة تنظم مھنة الصیدلي سواء من خلال قانون حمایة الصحة و ترقیتھا أو مدونة أخلاقیات الطب إذ تم 

ھم عن الأخطاء التي من عاتق الصیادلة و إقرار مسؤولیات قاة علىتحدید بموجبھا الالتزامات المھنیة المل
 الممكن أن یرتكبوھا عند إخلالھم بالواجبات القانونیة الملقاة على عاتقھم.

من دستور  54كرس الدستور الجزائري الحق في الرعایة ضمن مبادئ و أحكام و فنجد المادة 
 ة حق للمواطنین تتكفل الدولة بالوقایة من الأمراضالمعدل والمتمم تنص على أن الرعایة الصحی 1996

المعدیة و مكافحتھا، زیادة إلى صدور قوانین تنظم ھذه المھنة من بینھا القانون المتعلق بحمایة الصحة 
 المتضمن مدونة أخلاقیة الطب  276/92وترقیتھا ، و المرسوم التنفیذي رقم 

ات المھن الأخرى و ذلك لارتباطھا المباشر بالنفس و نظرا لتمیز مسؤولیة الصیدلي عن باقي مسؤولی
البشریة وكونھا ولیدة تطور تفني و لیست تطور تاریخي فحسب، فإن العصر الحدیث شھد تطورا علمیا 

مذھلا في المجال الطبي و صناعة و تركیب الأدویة التي لذا تأثیرات ایجابیة على صحة الإنسان، وساعد ھذا 
لأمراض المضرة بھ، و أصبحت تقدم لو خدمات متمیزة ذات فعالیة و أكثر طموحا التطور في القضاء على ا

عما كان علیھ فیما مضى، الشيء الذي زاد من ثقة المریض بالصیدلي إلا أن ھذا التطور صاحبھ تفاقم عدد 
بوجھ عام و  ةمن الأخطاء التي یقع فیھا الصیدلي أثناء مزاولة مھنة الصیدلة، و بالتالي یترتب علیھا المسؤولی

مدنیة بوجھ خاص، التي یجب توفر أركانھا من أجل قیامھا و التي ینتج عنھا في بعض الأحیان أضرار 
 للمریض و التي قد تؤدي إلى وفاتھ، فمن تعلم مھنة
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وامتھنھا أصبح مكلفا و مسؤولا بعملھ و علمھ بما یترتب على ذلك من جزاء. انطلاقا من ھذه المعطیات 
 میة التي دفعتنا لاختیار ھذا الموضوع لدراستھ فإن إشكالیة بحثنا تتمحور حول:النظریة والعل

 ؟أسس قیام المسؤولیة المدنیة للصیدلي وما نطاقھا وأثارھا  -

المسؤولیة المدنیة للصیدلي تعد موضوعًا بالغ الأھمیة لما لھا من تأثیر مباشر على صحة وسلامة 
في النظام الصحي من خلال تقدیم الأدویة والمشورة الصحیة، وبالتالي  المجتمع. الصیادلة یلعبون دورًا حیویاً

فإن الالتزام بمعاییر المسؤولیة المدنیة یضمن تقدیم خدمات صحیة آمنة وفعالة. إن فھم الصیادلة لمخاطر 
غیر  مالأخطاء المھنیة وكیفیة تفادیھا یسھم في تقلیل حالات التسمم الدوائي والأضرار الناتجة عن الاستخدا

 الصحیح للأدویة. 

بالإضافة إلى ذلك، تساھم المسؤولیة المدنیة في تعزیز ثقة المرضى في الصیادلة، مما یزید من معدل 
الالتزام بالتوجیھات الطبیة وتحسین النتائج الصحیة العامة. كما أنھا توفر إطارًا قانونیاً یحمي حقوق المرضى 

الإھمال أو الخطأ، مما یعزز العدالة والشفافیة في القطاع الصحي. ویضمن محاسبة المھنیین في حال وقوع 
باختصار، دراسة المسؤولیة المدنیة للصیدلي تسھم في رفع مستوى الرعایة الصحیة وجودتھا من خلال 

 .ضمان التزام الصیادلة بأعلى معاییر المھنة

ت الأخرى تقف وراء دراستنا إن اختیارنا لھذا الموضوع لم یكن بمحض الصدفة، فكغیره من الدراسا
إلى ھذا الموضوع والتي  ھذه المجموعة من الأسباب الموضوعیة وأخرى ذاتیة التي دفعت بنا إلى التطرق

 یمكن عرضھا كما یلي:

 .الشغف العلمي والاھتمام الشخصي بالموضوع 
 ، إذ تعد ھذه الدراسة حسب اطلاعنا من المواضیع الجدیدة.  الرغبة في إثراء البحوث العلمیة 
 ھي   وما الفضول من الأسباب التي دفعت بنا لمعرفة طبیعة المسؤولیة المدینة والصیدلي ومتى تقوم

 أثرھا.

ومسؤولیة محاولین  إن ھذا الموضوع بطبیعتھ یصب في صلب التخصص الذي تنطوي ضمنھ وھو عقود
 قلة ھذا النوع من الدراسات. أن نوضح العلاقة بین المسؤولیة المدینة والصیدلي .

 أما المشاكل التي تعرضنا لھا من خلال ھذا الموضوع فھي عدیدة أھمھا :

الصیدلي و  مشكل المراجع فمسؤولیة الصیدلي بصفة عامة تفتقر إلى المراجع و افتقار مسؤولیة
 حلیل و الدراسات.مھنتھ من الت

على جزء منھا  كما أن المسؤولیة الواقعة على الصیدلي وإن كانت الأحكام العامة للمسؤولیة تطبق
 الصیدلي. فإن المتبقي لا یمكن أن نطبقھ نظرا لنوعیة التصرفات التي یقوم بھا

 ن خاص یتعلققانو انعدام الاجتھادات القضائیة حول ھذه المسؤولیة وموقف القضاء منھا كذلك غیاب
  العلیا تغیب برأیھا حول ھذه المینة. فقط بمھنة الصیدلة من الأسباب التي جعلت اجتھادات المحكمة
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الاختلاف الكبیر في الممارسات والإجراءات الصیدلانیة بین  :تنوع الإجراءات الصیدلانیةا : وأیض
 .وتحلیل البیانات بشكل مقارنمختلف البیئات والأنظمة الصحیة یجعل من الصعب توحید المعاییر 

تحلیل الأخطاء الدوائیة یتطلب فھمًا عمیقاً للعدید من العوامل  :التعقید في تحلیل الأخطاء الدوائیة
 .المتداخلة، مثل تفاعلات الأدویة، الجرعات، وأسباب الأخطاء، وھو ما یزید من تعقید البحث

ي التقییم القانوني للمسؤولیة المدنیة بین الدول وحتى التفاوت الكبیر ف :الاختلافات في التقییم القانوني
 .بین المحاكم ضمن الدولة الواحدة یعقد عملیة وضع إطار شامل ومقارن للمسؤولیة المدنیة للصیادلة

صعوبة تحدید العلاقة السببیة المباشرة بین الخطأ الصیدلاني والضرر الواقع  :تحدید العلاقة السببیة
 .تداخل العدید من العوامل الصحیة والبیئیةعلى المریض، نظرًا ل

التغیرات المستمرة في القوانین والتشریعات المتعلقة  :التغیرات المستمرة في القوانین والتشریعات
 .بالصیدلة والرعایة الصحیة تتطلب متابعة مستمرة من الباحثین لضمان أن تكون دراستھم محدثة وذات صلة

ھا بعض إتباع المنھج التحلیلي بتجمیع المعلومات والأفكار وقیاسھا معاخترنا لدراسة موضوعنا ھذا 
البعض لاستخلاص أھم الأحكام المرتبطة بالموضوع، وكذا استخدام المنھج الوصفي لتبیان كل الحالات 

 دقیقا . المقررة للمسؤولیة الملقاة على عاتق الصیدلي، وإعطاء كل حالة وصفا

وتحقیقا لأھداف الدراسة ارتأینا تقسیم البحث إلى فصلین، نتطرق في وتماشیا مع ھذین المنھاجین،  
الفصل الأول إلى الاحكام الموضوعیة للمسؤولیة المدنیة للصیدلي أما الفصل الثاني تكلمنا عن القواعد 

 الإجرائیة والأثار المترتبة عن المسؤولیة المدنیة للصیدلي.

 تتكون خطة المذكرة من فصلین ألا و ھما : 

 حیث قمنا بتقسیم إلى مبحثین وھما : قیام المسؤولیة المدنیة للصیدليأساس في الفصل الأول: 

حیث وضعنا فیھا مطالبین وكانت كالتالي :   الطبیعة القانونیة المسؤولیة المدنیة للصیدلي الأولالمبحث 
  ة للصیدلي و فيالمطلب الأول المسؤولیة العقدیة للصیدلي ، المطلب الثاني المسؤولیة التقصیری

وذكرنا فیھ مطلبین المطلب الأول : خطاء  أركان المسؤولیة المدنیة للصیدلي الثانيالمبحث أما في 
 المسؤولیة  المدنیة و في المطلب الثاني الضرر والعلاقة السببیة بین الخطأ الصیدلي والضرر الناتج عنھ

 كان كالتالي :   صیدليفي الفصل الثاني : نطاق و آثار المسؤولیة المدنیة للو 

المطلب الأول: مسؤولیة الصیدلي لب مطا 3وقد رأینا فیھ  المبحث الأول نطاق المسؤولیة المدنیة للصیدلي
المدنیة عن أخطائھ الشخصیة ، المطلب الثاني: مسؤولیة الصیدلي المدنیة عن أخطاء مساعدیھ و المطلب 

  الثالث: الالتزامات الناتجة 

وجدنا : المطلب الأول : أحكام دعوى المسؤولیة  الثاني: أثار المسؤولیة المدنیة للصیدليالمبحث بالنسبة 
 ج لأھم النتائ خاتمةیة المدنیة للصیدلي وفي الأخیر المدنیة للصیدلي و المطلب الثاني إثبات المسؤول



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول
قیام المسؤولیة المدنیة أساس  

 يللصیدل
 

 



 يقیام المسؤولیة المدنیة للصیدل: أساس  الفصل الأول

  

 

 

6 

  تمھید الفصل
على الرغم من أھمیة مھنة الصیدلة والصیدلي في الحفاظ على الصحة العامة وتأثیرھم العمیق في 

فالصیادلة، على الرغم من كفاءتھم العلمیة والتقنیة،  حیاة الناس الیومیة، إلا أنھم لیسوا معصومین من الخطأ.
قد یرتكبون أخطاء تصل في بعض الحالات إلى الجریمة وتسبب ضررًا للمرضى. ولحمایة مصالح المرضى 
والمجتمع، فإن التشریعات الحدیثة، بما فیھا التشریع الجزائري، تضع تحت مسؤولیة الصیادلة أعباء قانونیة 

 .ال التي یقومون بھاتختلف تبعاً للأفع

سنتناول في ھذا الفصل تحدید المسؤولیات التي تقع على عاتق الصیادلة عند ارتكابھم الأخطاء أثناء 
مزاولة مھنتھم، وسنركز على المسؤولیة المدنیة للصیدلي في المبحث الأول، وكذلك الطبیعة القانونیة 

 .للمسؤولیة المدنیة للصیدلیة في المبحث الثاني
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 : الطبیعة القانونیة المسؤولیة المدنیة للصیدلي  الأولالمبحث 
المسؤولیة المدنیة للصیدلي تقوم على أساس أنھا مسؤولیة عقدیة تتعلق بالتزامات الناشئة عن عقد بیع الدواء، 

دواء مباشرة للحیث یحُمل الصیدلي مسؤولیة إخلالھ بتلك التزامات والتي یتمثل تنفیذھا عبر شراء المریض 
أو بواسطة نائبھ. وفي الحالات التي یتم فیھا نقل ملكیة الدواء عبر عقود مثل التبرع، ینطبق على الصیدلي 

 .أحكام المسؤولیة العقدیة

ومع ذلك، توجد استثناءات لھذا الأصل، حیث یعُتبر في بعض الحالات مسؤولیة الصیدلي مسؤولیة تقصیریة. 
حكام المسؤولیة التقصیریة علیھ. ومھما كان نوع المسؤولیة، سواء كانت عقدیة أو وبموجب ذلك، یتم تطبیق أ

 .تقصیریة، ترُتبط بمفھوم الخطأ، والضرر، والعلاقة السببیة بینھما

 المطلب الأول: المسؤولیة العقدیة للصیدلي:
الخطأ الصیدلي العقدي ھو الخطأ الذي ینشأ وفقاً للمسؤولیة المدنیة العقدیة، ویتعلق بعدم الامتثال للتزامات 
العقدیة التي یترتب على الصیدلي تنفیذھا بموجب العقد الصیدلي الذي یبرمھ مع المریض. ینبع مصدر ھذا 

دونة في الوصفة الطبیة، سواء عن طریق النوع من المسؤولیة من عدم امتثال الصیدلي لأحكام الدواء الم
تقدیم دواء یختلف عن ما ھو مكتوب في الوصفة الطبیة، سواء بسبب الإھمال أو عدم التحقق من مطابقة 
الدواء للوصفة الطبیة. ویشمل ذلك صرف كمیات زائدة من الدواء المدون في الوصفة، أو تغییر التركیبة 

 .1أو تسلیم دواء منتھي الصلاحیة وغیر صالح للاستخدام الدوائیة للدواء دون موافقة الطبیب،

 الفرع الأول: شروط صحة العقد وتنفیذه:
 وجود عقد صحیح بین المتضرر و الصیدلي أو أحد تابعیھ -1

من ت. م. ج. التي  54یعرف العقد بأنھ توافق إرادتین لإحداث أثر قانوني، وعرفھ المشرع الجزائري في الم 
وجبھ شخص أو عدة أشخاص آخرین بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما " وبمفھوم ھذه تنص : العقد یلتزم م

الم لكي تتحقق مسؤولیة الصیدلي العقدیة، لابد من وجود اتفاق بین الطرفین أي بین الصیدلي و المستھلك، 
دفع الثمن وم بوھذا الاتفاق ھو عقد بیع الدواء الذي یلتزم بموجبھ الصیدلي بتسلیم الدواء للمستھلك الذي یق

 كمقابل لذلك.

وكما یجب أن یكون ھذا العقد صحیحا ومنتجا لأثاره، إذ لابد من توفره على الأركان التي حددھا القانون من 
من ت . م .ج، فیتم العقد بمجرد أن یتبادل الطرفین  98، 97، 96 59رضا ومحل وسبب وذلك في المواد 

ا المتمثلة في غلط تدلیس إكراه أو استغلال كما یجب أن یكون لإرادتھا الخالیة من أي عیب من عیوب الرض
المحل غیر مخالف للنظام العام، كذلك لابد أن یكون السبب حقیقیا، أما إذا تخلف أحد ھذه الأركان كان العقد 

 2باطل، أما الشكلیة في ھذا العقد فإنھ جرت العادة أن یكون العقد ضمني بین الصیدلي والمستھلك.

                                                           
والصیدلي، مداخلة في إطار المجموعة المھنیة المتخصصة في المسؤولیة جاسم علي سالم الشامسي، مسؤولیة الطبیب 1 

 القانونیة
 .432-431ص  2004منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،  2للمھنیین، الجزء الأول ط 

، ، دار الثقافة لنشر والتوزیع2الحیاري أحمد حسن المسؤولیة المدنیة لطبیب في ضوء القانون الأردني و الجزائري، ط 2 
 59-58،ص2008الأردن، 
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لأھلیة فلابد أن یكون المضرور أھلا بالتعاقد، وذلك أن یكون في كامل قواه العقلیة ولم یحجر علیھ أما عن ا
وأھلا لمباشرة حقوقھ المدنیة . أما عن الصیدلي كذلك یجب أن یكون أھلا للقیام بھذا العمل اتجاه المرضى، إذ 

الجزائریة وبناء على شروط  تتوقف مزاولة مھنة الصیدلي على رخصة یسلمھا الوزیر المكلف بالصحة
خاصة منھا أن یكون حائز على شھادة الدكتورة في الصیدلة أو أیة شھادة أجنبیة معترف بھا لمعادلتھا داخل 

الجزائر، وأن لا یكون قد تعرض لعقوبة مخلة بالشرف وأن یكون جزائري الجنسیة وھذا ما نص علیھ 
 ح. ص،تمن ق.  199 197-198المشرع الجزائري في المواد 

 أن یكون الضرر نتیجة إخلال الصیدلي بتنفیذ العقد :  -2

متى انعقد العقد صحیحا فإنھ یصبح واجب التنفیذ بقوة القانون مادام أنھ ھناك تطابق إرادتین، ومادام أن ھذا 
لقانون ل العقد من العقود الملزمة لجانبین یرتب التزاما لدى كلا الطرفین وفقا لما اشتمل علیھ العقد و وفق

 والعرف والعدالة.

ولكي تتحقق مسؤولیة الصیدلي العقدیة یجب أن یكون الضرر الذي أصاب المضرور وقع بسب عدم تنفیذ  
الصیدلي لالتزاماتھ في العقد، فإذا كان الضرر غیر ناشئ عن التزام العقد، فتنفي المسؤولیة العقدیة لصیدلي، 

الدواء للمشتري أو إخلال التزام الصیدلي بالتأكد مما ھو مدون في ومن أمثلة إخلال التزام الصیدلي بتسلیم 
الوصفة الطبیة ففي ھذه الحالة لا تكون المسؤولیة عقدیة وإنما تقصیریة لعدم تنبھھ بالخطأ المطبعي خاصة 

 1بتحدید جرعة الدواء مما تسبب في وفاة المریض.

 یجب أن یكون المریض صاحب حق في استناد إلى العقد: -3

تقوم مسؤولیة الصیدلي المدنیة یجب أن یسند ھذا الحق إلى عقد صحیح لأن العقد الباطل لا تترتب علیھ  لكي
مسؤولیة عقدیة وإنما تقصیریة ویجب أن یكون المدعي، أو ممثلھ القانوني وفي ھذا الصدد نمیز بین حالتین 

 ھما:

 حالة ما إذا أبرم العقد بین الصیدلي والمریض أو ممثلھ -ا 

إقامة الدعوى یدخل في إطار المسؤولیة العقدیة، أما إذا أدى الدواء إلى وفاة المریض بسبب خطأ الصیدلي إن 
عند تقدیمھ الدواء الذي حدده الطبیب بنسب ففي ھذه الحالة یدخل أیضا في إطار المسؤولیة التفصیریة إذ ما تم 

 2لى أساس المسؤولیة التقصیریة .رفع الدعوى من طرف الخلف العام أو الورثة فیحق لھم الرجوع ع

 حالة إبرام العقد بین الصیدلي وغیر المریض و ممثلھ قانونا أو اتفاقا: -ب 

 كالأقارب والأجانب أو رب العمل فھنا یجب التمییز بین ثلاثة فرضیات

 :الفرضیة الأولى 

                                                           
، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، د س . ن  2الجمیلي أسعد عبید الخطأ في المسؤولیة الطبیة المدنیة (دراسة مقارنة)، ط.  1 

 .95ص ص 
  64-63الحیاري أحمد حسین حسن، مرجع سابق ص،ص 2 
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لغیر الاشتراط المصلحة اإذا تعاقد الصیدلي مع الغیر باسم شخص مشترط حق مباشر للمریض فنطبق أحكام 
 وإذا تعاقد باسم المریض ومصلحتھ نطبق علیھ أحكام الفضالة وتبقى المسؤولیة عقدیة.

 :الفرضیة الثانیة 

إذا ما تعاقد مع الصیدلي باسمھ الشخصي لتحقیق مصلحتھ الشخصیة دون أن یقصد ترتیب حق مباشر 
 للغیر فقط ولا ینصرف أثر العقد المبرم للمریض، فیكون الحق في إقامة الدعوى المسؤولیة العقدیة

 للمریض إلا المطالبة بحقھ على أساس الدعوى التقصیریة.

 :الفرضیة الثالثة 

إذا كان من أبرم العقد مع الصیدلي قد تعاقد باسم المریض ولمصلحتھ طبقت قواعد وأحكام الوكالة وعلیھ 
 1تكون العلاقة بین الصیدلي والمریض عقدیة .

 : تكییف عقد الصیدليالفرع الثاني
 لقد اختلف الفقھاء وشرح القانون على تحدید ماھیة العقد المبرم بین الصیدلي والمریض فانقسموا إلى قسمین:

 عقد الصیدلي عقد مسمى -1

أصحاب ھذا المذھب كذلك اختلفوا إذ ذھب بعضھم إلى اعتباره عقد وكالة، وبعضھم أعتبره عقد عمل و 
 آخرون اعتبروه عقد مقاولة.

 عقد الصیدلي عقد وكالة: •

بحیث ذھب أنصار ھذا الاتجاه أن عقد الصیدلي عقد وكالة ذالك أن قاعدة التوكیل تنطبق على الأعمال الفنیة، 
ویعود مصدر ھذه التسمیة إلى القانون الرماني كان یعد تصرفات أصحاب المھن الحرة ومنھم الصیادلة على 

 ادي. الخصوص عقد وكالة یقوم بھا دون مقابل م

غیر أن ھذا الاتجاه نقد وذلك أن عقد الوكالة ھو عقد تبرعي أما عقد أصحاب المھن الحرة، فھو عقد م 
فلوضة، أیضا بالعودة إلى أحكام عقد الوكالة فإنھ قیام الوكیل بتصرف قانوني لحساب الموكل إذ أنھ في عقد 

لا یمكن لھ القیام بأداء عمل النیابة عن  الصیدلي لیس ھناك مكان لتصرفات القانونیة والوكالة، والصیدلي
الأصیل أي المریض الذي لا یعرف فن المھنة وأصولھا، كما أن الصیدلي یزاول مھنتھ باسمھ الشخصي أو 

 2باسم المستشفى الذي یعمل فیھ، وأن العمل الذي یقوم بھ ھو عمل فني بعیدا عن التصرفات القانونیة

 عقد الصیدلي عقد عمل: •

ن الفقھ إلى اعتبار عقد الصیدلي الذي یبرم مع المریض ھو عقد عمل ذلك أن الصیدلي یخضع ذھب البعض م
لإشراف عمیلھ، ولو كان ھذا الإشراف من الناحیة الإداریة فقط وبقاء الصیدلي مستقلا عن عملھ من الناحیة 

                                                           
 64الحیاري أحمد حسین حسن، مرجع سابق ص 1 
الھادي، مسؤولیة الصیدلي المدنیة عن أخطائھ عن تركیب الدواء، مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونیة إسراء ناطق عبد 2 

 108-107, ص ص 2010والسیاسیة، ھیئة التعلیم التقني الكلیة التقنیة الإداریة، بغداد العدد الثاني 
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تباریین بیعیین أو الاعالفنیة كما لو كان الصیدلي یعمل في المستشفى أو كان یعمل لحساب أحد الأشخاص الط
 فالعقد یكون معھ عقد عمل.

انتقدت ھذه النظریة وذلك أن الصیدلي بالرغم من تقدیمھ خدمة مقابل أجر، أما فیما یخص الخضوع القانوني 
 غیر موجود على أساس أن الصیدلي لا یتلقى تعلیمات من المریض، وإنما العكس

 عقد الصیدلي عقد مقاولة: •

إلى أن عقد الصیدلي ھو عقد مقاولة في الغالب، ویؤسس أنصاره رأیھم على أن الصیدلي ذھب فقھاء آخرون 
یقوم بتركیب الدواء الموصوف في الوصفة الطبیة وفق لأحكام عقد المقاولة، وأنھ یتفق مع المریض مقابل 

 أجر معلوم لما بذلھ من عمل فني.

 ھمھا أن الصیدلي یلتزم بمقتضى ھذاإن عقد الصیدلي یتمیز عن عقد المقاولة في عدة نقاط، وأ

العقد التزام ببذل العنایة لالتزام یتحقق النتیجة على خلاف ما علیھ عقد المقاولة، ومن الخصائص المتمیزة 
 الأخرى أن شخصیة الصیدلي محل اعتبار حیث ینتھي العقد بوفاتھ، وأنھ عقد غیر ملزم للطرفین

 لذي لا ینتھي بالوفاة.في حق الرجوع عنھ خلافا لعقد المقاولة ا

إن الالتزامات الناشئة عن عقد المقاولة یرد على أشیاء جامدة غیر حیة في حین أن التزام الصیدلي یرد على 
 الجسم البشري وھو كائن حي.

 1إن ھذا الاتجاه لم یسلم من النقد، إلا أنھ عقد الصیدلي لا یخرج عن طبیعتھ عن عقد المقاولة .

 مسمى عقد الصیدلي عقد غیر -2

یختلف عقد الصیدلي كل الاختلاف عن العقود التقلیدیة المسماة التي نظمھا المشرع الجزائري تنظیما خاصا، 
ولعدم كفایة التكییف القانوني المقترح لعقد الصیدلي ضمن تطبیق العقود المسماة وھناك صور أشار إلى أن 

أستاذ "سافنیھ" في مطول القانون الطبي  عقد الصیدلي ھو عقد غیر مسمى یتمیز بعدة خصائص أشار إلیھا
 وھي:

 أن عقد الصیدلي في تركیب الدواء قائم على الاعتبار الشخصي  •

باعتبار أن مھنة الصیدلة من المھن الحرة التي تقوم على الثقة المتبادلة بین الصیدلي من جھة والمریض من  
 2إخلاصھ وحرصھ في تركیب الدواءجھة أخرى، فالمریض یحتار صیدلي معین لثقتھ وقدرتھ وأمانھ و

 أن عقد الصیدلي من العقود الملزمة لجانبین: •

                                                           
 113الجمیلي أسعد عبید، المرجع السابق، ص 1 
 113نفس المرجع ، ص  2 
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الدواء  فالصیدلي یلتزم ببیع وتركیب إن عقد الصیدلي ینشأ التزامات لكلا الطرفین فھو من عقود الم فلوضة
وفقا لما ھو مدون في الوصفة الطبیة، وبحسب أصول المھنة الصیدلیة بالمقابل یلتزم المریض بدفع الثمن، أما 

 1التبرع في حالة قیام الصیدلي بعملھ دون مقابل ففي ھذه الحالة نكون أمام عقد 

 أن عقد الصیدلي عقد مدني: •

ھن الحرة وھو یقوم بھ دون التمتع بالصفة التجاریة، ویمارسھ في نشأة فردیة خاصة إن عمل الصیدلي من الم
 بھ ویعمل لحسابھ الخاص أو في مستشفى عام.

 عقد الصیدلي لا یرتب التزام بتحقیق غایة: •

یجب على الصیدلي أن یلتزم ببذل العنایة، وعلى المریض أو ورثتھ في حالة وفاتھ رفع دعوى على الصیدلي 
 2اقترف خطأ في بیع الدواء أو تركیبھ.الذي 

من خلال ما تقدم فإن عقد الصیدلي المبرم بین الصیدلي و المریض عقد ذو طبیعة خاصة التي تعلن عن 
العلاقة الموجودة بینھما ذلك أنھا تسودھا الثقة المتبادلة بینھما، إذن ھو عقد قائم بذاتھ متمیز عن العقود 

 م خاص وقواعد وأسس خاصة.المسماة الذي یحتاج إلى تنظی

 المطلب الثاني : المسؤولیة التقصیریة للصیدلي:
تطورت وجھة نظر في الفقھ بشأن تحویل مسؤولیة الصیدلي إلى مسؤولیة تقصیریة، حیث ینشأ ھذا التحویل 

عند حدوث فعل من الصیدلي یسبب ضرراً للمریض. فإن نطاق المسؤولیة التقصیریة یحُدد في جمیع الحالات 
التي یحدث فیھا انحراف عن الالتزام بما لم یكن القصد ھو مصدر لھ. ویستند أصحاب الرأي بالمسؤولیة 

 :التقصیریة، ومنھم الصیدلیین، إلى الحجج التالیة

 طبیعة الالتزامات الخاصة بین أصحاب المھن: الفرع الأول : 
مكن أن تكون محلا للتعاقد، إذ لا یمكن مؤدي ھذه الحجة أن المھن الصیدلانیة ذات طبیعة فنیة بحتة فلا ی

تصور إبرام عقد بین المریض والصیدلي لا صراحة ولا ضمنیا ذلك أنھ یتطلب قدر من العلم والداریة 
وشروطا متخصصة ومؤھلات علمیة، وأن العلم بھا ینفرد بھا الصیدلي دون المریض یجعلھا غیر قابلة 

العام بحیث لا یمكن الاتفاق على مخالفتھا خاصة إذا كان الفعل للتقدیر المادي واستندوا إلى فكرة النظام 
 الضار یمس بحیاة الأشخاص أو سلامة أبدانھم.

بالرغم من ما آل إلیھ أصحاب ھذا الاتجاه إلا أنھ لا یسلم من الانتقادات ذلك أن الحمایة الممنوحة في 
المسؤولیة العقدیة أكبر بعد من المسؤولیة التقصیریة باعتبار أن المسؤولیة العقدیة، فإن شروط الإعفاء منھا 

 3تكون باطلة في حالتي الغش أو الخطأ الجسیم .

                                                           
 113جمیلي أسعد عبید المرجع السابق، ص ال1 
 110إسراء ناطق عبد الھادي المرجع السابق، ص 2 
 93-92عباس علي محمد الحسني، المرجع السابق، ص ص 3 
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 مات المھنیة للصیدئي بحمایة الصحة ارتباط الالتزا

إن الصیدلي یمارس مھنتھ سواء أثناه تركیب الدواء أو بیع الأدویة في الصیدلة للمریض أو المستھلك یكون 
محل المسؤولیة التقصیریة ولو وجد بینھما رابطة عقدیة باعتبار أن الأخطاء التي یرتكبھا الصیدلي معقدة 

وعة، وتتعلق بصحة الأفراد لذا تشدد مسؤولیتھ العقدیة وتكیف التزاماتھ بأنھا لارتباطھا بالأصول الفنیة متن
 1تقصیریة.

 الفرع الثاني : قواعد المسؤولیة التقصیریة لحمایة للأفراد وتجریم الخطأ الصیدلي:
ذھب أنصار ھذا المذھب إلى أن المسؤولیة التقصیریة أكثر حمایة للمریض المتضرر من المسؤولیة   -1

العقدیة، إذ أنھا ترتبط بالنظام العام، وأن ھذه الحمایة تمكنھ من الحصول على تعویض كامل لما 
ما كأصابھ من ضرر حلاف للمسؤولیة العقدیة، وذلك لقصر التعویض عن الأفراد المتوقعة فقط 
یمكن الإعفاء عن المسؤولیة في حالة وجود اتفاق بین الطرفین أثناء إبرام العقد عند الإخلال 

بالالتزامات التعاقدیة، كما أنھ في حالة وجود الفعل الضار لا یكون التضامن بین الأطراف إلا إذا 
 2ھموجد اتفاق صراحة عكس المسؤولیة التقصیریة أین یمكن للأطراف التضامن فیما بین

 تجریم خطأ الصیدلي: - 2

إذا اقترن تنفیذ العقد بارتكاب جریمة جنائیة، فإنھ تطبق على العقد أیضا أحكام المسؤولیة التقصیریة في 
المطالبة بالتعویض الناشئ عن الجریمة الجنائیة، كحالة ما إذا تناول الدواء الذي صرفھ الصیدلي إجھاض 

لایة البحث في المسؤولیة العقدیة، بل تنظر في الضرر الذي نشأ عن ویفسر أن المحكمة الجنائیة لیس لھا و
 3الجریمة مباشرة ولیس الضرر الناشئ عن العقد

 الفرع الثالث : إخلال الصیدلي بأحكام بیع وتحضیر الدواء
لقد تم التطرق إلى مسالة إخلال الصیدلي بأحكام بیع وإنتاج الدواء وھذا عند دراسة مسؤولیة الصیدلي عن 

بیع الدواء ومسؤولیتھ عن تحضیر الدواء وتم إستخالص مجموعة من الحالات تجعل مسؤولیة الصیدلي تقوم 
 على أساس أنھا تقصیریة وھي:

: في حالة تصریف الدواء غیر صالح للإستعمال وھي حالة تسبب ضرر للمریض مستھلك الدواء لا أولا
ا أو ظھور مرض جدید، أو لا یؤدي الدواء مفعولھ محال، وھذا إما ان یزید مرض المریض المصاب بھ مسبق

ولا یحقق الغایة المرجوة منھ وعلیھ تقوم مسؤولیة الصیدلي التقصیریة عند تسلیم الدواء غیر صالح 
للإستعمال، وعدم الصالحیة بمفھومھا الواسع أي عدم الصلاحیة الناتجة لمخالفة الإشتراطات الفنیة والأصول 

                                                           
براھیمي زینة، مسؤولیة الصیدلي، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون تتخصص قانون المسؤولیة المھنیة، كلیة الحقوق 1 

 125ص  2012والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو 
 111إسراء ناطق عبد الھادي، المرجع السابق، ص 2 
 .140عیساوي زاھیة، المرجع السابق، ص 3 
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نھ أو كان ناشئا عن إنتھاء فترة صلاحیة الدواء أو تم سحبھ، فتسلیم الصیدلي دواء العلمیة في حفظھ وتخزی
 1غیر صالح للإستعمال بمثابة الإخلال بالتزام البائع بتسلیم المبیع وتنطبق على ھذا الإلتزام القواعد العامة 

 ھذا المنع كغیاب : في حالة امتناع الصیدلي عن تصریف الدواء دون أن یكون ھناك سبب جدي یفسرثانیا
الوصفة الطبیة أو وجود إشكال فیھا، وسبب الامتناع ضرر للمریض فتقوم مسؤولیة الصیدلي التقصیریة عن 

 2الامتناع الغیر المشروع والمسبب الضرر للغیر . 

د ا: في حالة تصریف الدواء بأسعار لا تتطابق مع الأسعار المحددة قانونا من قبل الوكالة الوطنیة للموثالثا
الصیدلانیة، وذلك برفع الأسعار من أجل إبتزاز المرضى أو خفضھا للمنافسة الغیر المشروعة لباقي 

الصیادلة، فھنا تقوم المسؤولیة التقصیریة للصیدلي عند تصریف الدواء بأسعار غیر قانونیة وھي في نفس 
 ھ مدونة أخالاقیات الطب.الوقت تشكل خطئین یوجبان المسؤولیة خطأ تضمنھ قانون الأسعار وخطأ تضمنت

أما فیما یخص مسألة تحضیر الدواء من قبل الصیدلي فھناك حالات تقوم من خالاھا المسؤولیة التقصیریة 
 للصیدلي ویمكن ذكرھا كما یلي:

في حالة تعبئة الدواء تقوم مسؤولیة الصیدلي التقصیریة عن إخا� بھذه العملیة بعد أن یقوم بتحضیره  - 1
مكن للدواء المحضر إن لم یكن معبئا جیدا أن یسبب ضرر للمریض الذي تناولھ نتیجة لفساده أو وذلك أنھ ی

تعرضھ لإلختالط بمكونات أخرى تجعل تناولھ وإستعمالھ منطویا على مخاطر، وعلیھ فعدم األخذ بھذا الإلتزام 
 3یجعل المسؤولیة التقصیریة للصیدلي قائمة في حقھ 

حالة الإخلال بالمواد الأساسیة لتحضیر الدواء أو إفتقاد الوسائل الضروریة لعملیة التحضیر، فتقوم  في - 2
المسؤولیة التقصیریة للصیدلي المحضر الدواء إذا سبب ھذا التحضیر ضررا للمریض كون الصیدلي 

 . مسؤول عن صفة الأدویة التي یحضرھا وكذلك إذا ما حضر دواء مخالفا للدواء المطلوب

في حالة إخلال الصیدلي بالتزام إعلام المریض مستھلك الدواء المحضر بطریقة استعمال ھذا الدواء  -3
وإخطاره، تقوم المسؤولیة التقصیریة عن ذلك كون المریض لا یمكنھ أن یعلم طریقة استعمالھ وإنما ھي من 

من قام بتحضیره. وعلیھ یتوجب  اختصاص الصیدلي نتیجة للزاد العلمي الذي یمتلكھ في ھذا المجال، وھو
على الصیدلي عند تسلیم الدواء للمریض المستھلك أن یبین لھ طریقة استعمالھ وھذا لتجنب الآثار السلبیة 

للإستعمال الخاطئ الذي یولد قیام المسؤولیة. كما أن ھذا الإلتزام یقع على منتج الدواء فمن الأساس أن 
ومات عن الدواء والتحذیر من مخاطره وأثاره والتنبیھ بضرورة إتخاذ یخضع لھ الصیدلي وذلك بتقدیم المعل

بعض الإحتیاطات عند تناولھ حتى یكون ذلك المریض في وضع یجعلھ یتناول الدواء بطریقة آمنة تحمیھ من 
 4مخاطر ھذه المادة الكیمیائیة شدیدة السمیة إذا أسيء إستخدامھا . 

                                                           
د / احمد السعید الزقرد الروشتة (التذكرة) الطبیة بین المفھوم القانوني والمسؤولیة المدنیة للصیدلي، دار الجامعة الجدیدة 1  1 

  129، ص  2007للنشر، الإسكندریة  
 63عیساوي زاھیة، المرجع السابق، ص 2 
 119عباس علي محمد الحسیني المرجع السابق، ص  3 
محمد محمد القطب مسعد خصوصیة التزامات منتجي وبائعي الدواء، بحث، قسم القانون المدني، محمد محمد القطب مسعد، 4

 14، ص  2011جامعة المنصورة  كلیة الحقوق
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 نیة للصیدلي أركان المسؤولیة المد: الثانيالمبحث 
المسؤولیة المدنیة تعُتبر النظام القانوني الذي ینظم العلاقات الاجتماعیة ویمكن للأفراد من خلالھ 

الحصول على تعویضات نتیجة الضرر الذي لحق بھم في مختلف جوانب الحیاة، ولا تنشأ ھذه المسؤولیة إلا 
طبیعتھا القانونیة إلى المسؤولیة العقدیة عند توافر جمیع أركانھا. تنقسم المسؤولیة المدنیة من حیث 

 .والتقصیریة، حیث یلُزم المشرع الأشخاص بالتعویض عن الأضرار التي یتسببون فیھا للآخرین

یخضع الصیدلي لأحكام المسؤولیة المدنیة، حیث یتحمل المسؤولیة عن جمیع الأضرار الناتجة عن 
سنتناول مسألة الخطأ الصیدلي (المطلب الأول)، أخطائھ المھنیة وأخطاء مساعدیھ. في ھذا المبحث، 

 .وسنتطرق أیضًا إلى التضرر والعلاقة السببیة بین الخطأ الصیدلي والأضرار الناتجة عنھ (المطلب الثاني)

 المسؤولیة المدنیةفي المطلب الأول : خطاء 

 الفرع الأول :الخطأ الصیدلي
إن المشرع الجزائري لم یرد أیة قواعد خاصة تحكم مسؤولیة الصیدلي مدنیا وھذا ما یحیلنا إلى 

 تطبیق القواعد العامة المنصوص علیھا في القانون المدني. 

إن الخطأ ركن أساسي في مجال المسؤولیة المدنیة ولا یكفي أن یتحقق الضرر إلا إن أنسب إحداثھ 
 1تبار الصیدلي مسؤولا مدنیا ما لم یوصف عمل الصیدلي بأنھ خطأ.إلى خطأ محدد، ولا مجال لاع

 أولا: تعریف الخطأ الصیدلي: 
لم یورد المشرع الجزائري أي تعریف للخطأ الصیدلي سواء في القانون المدني أو في القوانین 

المدني الجزائري من القانون  124المتعلقة بالطب وحمایة الصحة وترقیتھا، لكنھ أشار إلى الخطأ في المادة 
 2كل فعل أیا كان یرتكبھ شخص بخطئھ، ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثھ بالتعویض.

لذلك یتوجب علینا الرجوع إلى التعریفات الفقھیة تعددت التعاریف الفقھیة حول الخطأ، إلا أن كل 
" كل إخلال من طرف  التعاریف تصب في نفس المنحى والمعنى، حیث عرف خطأ الصیدلي على أنھ

الصیدلي بواجب عام أو خاص حول أداء مھنتھ وعدم قیامھ بالالتزامات الخاصة، وكذا تقصیره وفرطھ في 
إتباع الأصول العلمیة التي تفرضھا علیھ مھنتھ، كما یشمل الخطأ كل ما یؤدي إلى عدم الاستخدام السلیم 

 3ك الرجل العادي.للأدویة ویعتبر أیضا الخطأ على أنھ الانحراف عن سلو

                                                           
فودة عبد الحكیم، التعویض المدني، المسؤولیة المدنیة التعاقدیة والتقصیریة، (في ضوء الفقھ وأحكام محكمة النقض )، 1 

 28، ص 1998مصر، المطبوعات الجامعیة، 
 یتضمن القانون المدني، السالف الذكر. -75من الأمر رقم  124المادة  2 
الثقافة للنشر  عباس علي محمد الحسیني، مسؤولیة الصیدلي المدنیة عن أخطائھ المھنیة، دراسة مقارنة) د.ط،مكتبة دار3 

 42،ص1999والتوزیع،عمان 
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 ثانیا: عناصر الخطأ
یقوم الخطأ على عنصرین الأول یتمثل في العنصر المادي وھو التعدي أو الانحراف، والثاني ھو 

 العنصر المعنوي وھو الإدراك.

 لعنصر المادي (التعدي أو الانحراف) -1

ق من جھة ثانیة، یتمثل في الإخلال بواجب أو قاعدة قانونیة من جھة وفي التعسف في استعمال الح
وانحراف الصیدلي في سلوكھ عن السلوك المألوف العادي حیث أن الأفعال التي تشكل العنصر المادي للخطأ 

 لا یمكن حصرھا، وكما أن السلوك الذي یصدر عن الإنسان یكون إما بفعل إیجابي أو بفعل سلبي.

یلحق ضررا بالغیر وإنما الإشكال  فالخطأ الإیجابي لا یثیر أي أشكال فیھ حول مسؤولیة الشخص الذي
یثور في حالة ما إذا كان سلوكھ یشكل فعل سلبي أو خطأ سلبي وھذا النوع من الخطأ والذي یأخذ صورة 

، لا یمكن اعتبار الامتناع خطأ عندما یكون مخالفا للقانون وإنما یكفي أن 1ترك أو الامتناع المقترن بفعل 
الغیر للخطأ السلبي عدة صور ومن أبرزھا عند التخلف عن تنفیذ  یكون واقعا على عمل تستدعیھ حمایة

التزام قانوني یأمر بفعل معین، فمثلا الصیدلي یكون ملزما علیھ بیع الأدویة المدونة في الوصفة الطبیة 
بشرط أن لا یوجد ما یمنع صرفھا، ولكن في حالة ما إذا احتكر الصیدلي الدواء وامتنع بیعھ بدون أي 

 2ذلك یشكل خطاً سلبي من جانبھ مما یعرضھ للمسائلةسبب فإن 

 العنصر المعنوي (الإدراك) :  -2

الإدراك یعتبر العنصر المعنوي الأساسي في حالات الخطأ، حیث لا یكتفي الخطأ بتوافر عمل مخالف أو 
 .سلوك مشتبھ بھ فقط، بل یتطلب أیضًا وجود التعدي والإدراك معاً

على علم بكل أفعالھ غیر المشروعة التي تنبع منھ بمعرفتھ الحرة ووعیھ، یتعین على الصیدلي أن یكون  
من القانون المدني، التي تنص على أن المسبب للضرر لا یطُلب عن  125وھذا یتماشى مع ما ورد في المادة 

 .الضرر الذي یسببھ بفعلھ أو امتناعھ أو بإھمالھ أو عدم حیطتھ إلا إذا كان ممیزًا

من القانون المدني، التي تنص على  124سبب في الضرر تحمل التعویض، وفقاً للمادة وینبغي على المت
أنھ یجب على كل شخص یرتكب فعلاً خاطئاً یسبب ضررًا للآخر أن یتحمل المسؤولیة عن تعویض ھذا 

 الضرر.

   أنواع الخطأ ثالثا :
المھن وینقسم الخطأ الصادر من یعتبر الصیدلي أثناء مزاولتھ لمھنتھ عرضة للخطأ كغیره من أصحاب 

الصیدلي إلى نوعین أساسیین ورئیسیین، الخطأ الأول یتمثل في الخطأ العادي والثاني یتمثل في الخطأ 
 .المھني

                                                           
للكتاب  مصادر الالتزام وأحكامھا في القانون المدني الجزائري، المؤسسة الوطنیة محمد حسنین، الوجیز في نظریة الالتزام، 1 

 150،ص 1983الجزائر،
عن تنفیذ تلك  في حالة ما إذا كانت الوصفة غیر مستوفیة للبیانات التي ینص علیھا القانون فھنا یمكن للصیدلي أن یمتنع 2 

 .الوصفة
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 الخطأ العادي -1

الخطأ العادي یتمثل في الأعمال التي یقوم بھا الصیدلي والتي لا تتعلق بالجوانب التقنیة أو المھنیة لمھنتھ، 
دون النظر إلى صفتھ المھنیة كصیدلي. ھذه الأخطاء، حتى لو نشأت من الصیدلي أثناء ممارستھ حیث یقُدر 

لعملھ، لا تعُتبر أخطاء فنیة، بل ھي أعمال مادیة یشُارك فیھا الصیدلي مع أصحاب المھن الأخرى وحتى 
عینة بل من الجمیع، الأفراد العادیین. ومن ھنا جاء تسمیة الخطأ بالعادي، لأنھ یحدث لیس فقط من فئة م

 .1ویعود ھذا النوع من الأخطاء إلى الإھمال وعدم اتخاذ الحیطة والحذر

 الخطأ المھني (الفني) :  -2

الخطأ الفني في مھنة الصیدلة یتعلق مباشرة بالمھارات والمعرفة الفنیة المطلوبة في المھنة، وھو الخطأ 
ینحرف عن القواعد والمبادئ العلمیة والمھنیة التي یجب أن الذي یرتكبھ الصیدلي أثناء ممارستھ لعملھ عندما 

یلتزم بھا. ینتج ھذا الخطأ عادة عن الإھمال أو عدم مراعاة البروتوكولات والإجراءات الصحیحة، مما قد 
یتسبب في إلحاق الضرر بالمرضى الذین یعالجھم الصیدلي. على سبیل المثال، یمكن أن یشكل تشخیص 

دویة من قبل الصیدلي للمرضى دون استشارة الطبیب المختص مثالاً على ھذا النوع الأمراض أو وصف الأ
 .2من الأخطاء الفنیة في مجال الصیدلة

 معیار تقدیر خطأ الصیدلي رابعا :
تختلف آراء الفقھ، حول المعیار الواجب الأخذ بھ وإتباعھ لمعرفة إذا ما كان الفعل الصادر من الصیدلي  

ویتمثل المعیار الأول في المعیار الشخصي أو الواقعي عندما یتم مقارنة السلوك الذي وقع  یعتبر خطأ أم لا،
من الشخص المخطئ بسلوك عادي متوخي للحیطة والحذر، وتبین أنھ باستطاعتھ تجنب حدوثھ، أما المعیار 

عتبر والحذر یالموضوعي أو المادي فیتم قیاس سلوكھ بسلوك الشخص المعتاد لھ مستوى متوسط من الحیطة 
مثلا للرجل العاقل المتبصر والمقصود بالشخص المعتاد ھو ذلك الشخص الذي یتمتع بعنایة وحذر وحرص 

 متوسطین، إذ ینتمي إلى نفس المجموعة الاجتماعیة (مھني).

یتم الإستعانة بالمعیار الموضوعي المجرد عند تقدیر الخطأ الصادر من الصیدلي والمتمثل في شخص من 
ئفة الصیدلي، ویكون مجرد من ظروفھ الشخصیة أي الداخلیة، وإنما یعتد عند تقدیر خطئھ بالظروف نفس طا

الخارجیة التي أحاطت الصیدلي، وكما یعتد كذلك بالظروف المتعلقة بالزمان والمكان. وكما تعد كذلك 
 ر سلوكھ، وھذه الأخیرة لاالمعرفة الفنیة المتعلقة بالعمل الذي یزاولھ ظرفا خارجیا یلزم مراعاتھ عند تقدی

 3تمثل صفة شخصیة، وبالإضافة إلى أن عامة الناس یدركونھا.

                                                           
ي، مذكرة ماجیستر في القانون، فرع قانون المسؤولیة المھنیة، كلیة الحقوق والعلوم عیساوي زاھیة المسؤولیة المدنیة للصیدل1 

 .19، ص 2012السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 
طایل عمر البریزات المسؤولیة المدنیة للصیدلي في القطا الخاص، مذكرة لنیل شھادة الماجیستر في الحقوق، فرع العقود 2  82

 20، ص 2001یة الحقوق جامعة الجزائر، بن عكنون والمسؤولیة، كل
 57ص  2008د/ طالب نور الشرع، مسؤولیة الصیدلاني الجنائیة، دار وائل للنشر، عمان، 3 
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)، بأن المحاكم عند تقدیرھا لسلوك الصیدلي تأخد بمعیار المھني الیقظ والحذر بمعنى أن Pillotیرى "بیرلو (
إلى  تبصر، وأضفالقاضي یقوم بمقارنة سلوكھ بسلوك صیدلي آخر حذر خاضع لذات القواعد المتعلقة بال

 .الضررذلك، یجب علیھ أن یتخذ كافة الاحتیاطات المھنیة اللازمة حتى یكون بوسعھ تجنب وقوع 

 الفرع الثاني : صور خطأ الصیدلي
یرتكب الصیدلي أثناء ممارستھ لبیع أو تحضیر الدواء العدید من الأخطاء المھنیة التي من شأنھا أن تكون 

الخطأ التي یرتكبھا الصیدلي بحسب طبیعة العمل الذي قام بھ. فمنھا ما  سبب لمساءلتھ، حیث تتنوع صور
یتعلق بنوع الدواء المبیع بوصفة طبیة أو بدونھا، ومنھا ما ینشئ عند تجھیزه أدویة معینة، أو إخلالھ بالتزام 

صور خطأ وتنوع  المطابقة أو بإفشائھ السر المھني أو بممارسة عمل یقع خارج حدود مھنتھ، ونظرا لتعدد
 الصیدلي، فسوف نحاول حصر ھذه الحالات وذلك بدراسة بعضھا.

 أولا: إفشاء السر المھني
یقع على الصیدلي الالتزام بالمحافظة على الأسرار التي یطلع علیھا أثناء قیامھ بعملھ، وقیامھ بإفشاء ھذه 

بدأ حسن النیة في تنفیذ العقود، الأسرار ھو أمر لا یستقیم ومبادئ العدالة والمحافظة علیھا ھو ما تقضیھ م
 ولكي یعد الصیدلي مرتكبا لخطأ إفشاء السر لابد من تحقق شروط.

 وجود سر مھني - 1

فرض المشرع على الصیادلة المحافظة على الأسرار التي یعرفونھا بحكم مھنتھ إلا أنھ كغیره من المشرعین 
 ر.ھ لأن ما یعتبر سرا لشخص لا یعتبر كذلك لآخلم یحدد المقصود بالسر المھني، وذلك لصعوبة تحدید تعریف

یرى جانب من الفقھ، أن إفشاء السر لا یكون جریمة، إلا إذا كان الإفشاء ضارا بالغیر، ولھذا، فالسر عندھم 
بعض المحاكم الفرنسیة ولكن قد لا  التعریفھو ما یضر إفشاؤه بسمعة مودعھ وكرامتھ، حیث أخذت بھذا 

ھ، حسب قول الإمام الغزالي "إفشاء السر خیانة وھو حرام إذا كان فیھ إضرار، ولؤم یكون كذلك بل مشرفا ل
 1إن لم یكن فیھ إضرار ".

ذھب رأي آخر إلى القول بأن الالتزام بالسر، لا یقوم إلا بالنسبة للوقائع التي یعھد بھا المریض إلى طبیبھ 
 (الصیدلي).

أسلم التعریفات، ھو ذلك التعریف الذي حدد مفھوم السر نظرا لما اعترى ھذه التعریفات من عیوب، فإن 
بشكل عام على أنھ: "صفة تخلع على موقف أو مركز، أو خبر أو عمل، مما یؤدي إلى وجود رابطة تتصل 

 2بھذا الموقف أو المركز أو الخبر بالنسبة لمن حق العلم بھ، وبالنسبة لمن یقع علیھ الالتزام بعدم إذاعتھ".

 السر الأمین على -2

                                                           
بوقفة أحمد إفشاء سر المریض دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم الإسلامیة، 1 

 70، ص 2007وقانون جامعة الجزائر، تخصص شریعة 
د/ عادل جبري محمد حسن، مدى المسؤولیة المدنیة عن الإخلال بالإلتزام بالسر المھني أو الوظیفي مع عرض لأھم الحالات 2 

 .17، ص 2003التي ترتفع فیھا الإلتزام بالسریة دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي الإسكندریة 
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الأمین على السر ھو كل من یتصل عملھ بالمھن الطبیة أو غیر الطبیة، فالصیادلة یعتبرون أمناء على السر 
باعتبارھم وسطاء بین الطبیب والمریض، ویكون ملزما بالحفاظ على أسرار المرضى التي یطلع علیھا 

 بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة.

بذلك الصیادلة وغیرھم بالحفاظ على السر المھني، إلا أن ھذه  والمشرع تدخل لوضع نصوص تشریعیة تلزم
النصوص لم تقدم لنا مفھوما للسر الطبي بل اكتفت بذكر الطائفة التي تكون مؤتمنة على أسرار المرضى، 

 وتتمثل في القوانین التي تنظم الصحة بشكل عام ومھنة الصیدلة بشكل خاص، وقانون العقوبات

 من ق. ع. ج. أین اعتبرت الصیدلي من بین الأشخاص الذین یلتزمون بالمحافظة على 301من خلال المادة 
 1السر المھني.

التي ألزمت مفتشي الصیدلة بالسر المھني حسب  2/194كما تلتزم مفتشیة الصیدلة بالسر المھني حسب المادة 
ي الصیدلة كل التسھیلات من أجل لأن القانون یلزم الصیادلة بأن یقدموا لمفتش2الشروط التي أقرھا التشریع . 

أداء مھمتھم على أحسن وجھ كتقدیم الوصفات التي یحتفظ بھا الصیدلي أو السجلات التي یقیدھا. یطبق نفس 
من قانون. ح. صت فحتى وإن  226الحكم على مساعدي الصیدلي بالمحافظة على السر المھني حسب المادة 

عدین الطبیین بالسر..."، وھذا ما إستقر علیھ القضاء الفرنسي حین جاءت ھذه المادة عامة بنصھا : "... المسا
 وضباط الشرطة أو قاضي التحقیق. ألزم ھذا السر على الصیدلي ومساعدیھ والمتمرنین ومفتشي الصیدلة

 تحقق الإفشاء -3

و ھ یقصد بفعل الإفشاء، كشف السر وإطلاع الغیر علیھ مع تحدید الشخص صاحب المصلحة في كتمانھ. أو
إذاعة معلومات ذات طبیعة سریة من قبل المؤتمن علیھا إلى الغیر أو إلى الغیر أو یتمثل في الفعل الذي تنتقل 

 بھ الواقعة من حالتھا الخفیة إلى حالتھا العلنیة.

لم یحدد المشرع الجزائري وسیلة معینة من شأنھا أن تحقق الإفشاء، مما قد یقع الإفشاء بأي وسیلة كانت 
أو غیر مباشرة، شفویا أو كتابتا ومن أھم الوسائل التي تستخدم في إفشاء السر ھي النشر في الصحف  مباشرة

 أو المجالات كما لو نشر الصیدلي صورا فوتوغرافیة لھم. 

یتحقق الإفشاء حتى وإن كان شفاھة كأن یكون الإخبار بھ أثناء الحدیث أو أثناء إطلاعھ على الوصفة ومھما 
اص الذي یبوح لھم بالسر وكما لا یشمل فعل الإفشاء كافة المعلومات والوقائع، بل یكفي أن كان عدد الأشخ

 3منھ  یذكر الصیدلي جزء منھا یشترط كذلك أن یتوافر لدیھ نیة الإضرار، فیكفي الإھمال وعدم التبصر

                                                           
یتضمن ق.ع.ج المعدل والمتمم  1966یونیو  8الموافق  1386صفر عام  18مؤرخ في  156-66من الأمر رقم  301المادة 1 

الصادرة في    84ج.ر عدد  2006/12/20 الموافق 1427ذي القعدة عام  29المؤرخ في  23-06 بموجب القانون
2006/12/24  

المؤرخ  05-85یعدل ویتمم لقانون رقم  1998أوت  19الموافق  1419 ربیع الثاني عام 26المؤرخ في  1998قانون رقم  2 
 1998/08/23، الصادرة في 61المتعلق بقانون ح.ص.ت عدد  1985فبرایر  16في 

، 1999عباس علي محمد الحسني، مسؤولیة الصیدلي عن أخطائھ المھنیة (دراسة مقارنة دار الثقافة للنشرة التوزیع، عمان 3 
 42ص 
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تى إن ھ فحاعتبر المشرع الجزائري السر الطبي جزءا من شرف المریض وشخصیتھ، فلذلك یلتزم بكتمان
اعتبره كذلك فنجده أنھ أورد استثناءات على مبدأ الالتزام بالمحافظة على السر، وذلك من خلال استقراء 

 المواد التي تحكم ھذا الالتزام، إذ أنھ ھناك إجماع تشریعي وقضائي، على وجود حالات محددة، یعفى فیھا
سر مباحا دون تحقق مسؤولیتھ المدنیة أو الصیدلي من الالتزام بواجب السریة، بحیث یكون إفضاؤه بال

 الجزائیة، حیث تجد ھذه الاستثناءات مصدرھا في نصوص القانون.

 ثانیا : إخلال بالتزام مراقبة الوصفة الطبیة
نقصد بالوصفة التي تصرف بموجھا الأدویة أنھا عبارة عن وصفة طبیة تحتوي على قائمة محددة من الأدویة 

نسان، صادرة عن طبیب مختص تسلم منھ إلى المریض بعد الكشف علیھ المخصصة لأغراض طبیة للإ
وتشخیص حالتھ المرضیة، والتي یتوجھ بھا المریض مباشرة إلى إحدى الصیدلیات قصد تنفیذھا، أوجب 

القانون على الصیدلي قبل تنفیذ الوصفة أن یخضعھا لنوع من المراقبة والتحقق منھا، وذلك من الناحیة 
 وضوعیة.الشكلیة والم

 المراقبة القانونیة للوصفة - 1

یھدف الصیدلي من وراء ھذه المراقبة إلى التأكد من أن تلك الوصفات تتماشى حقا مع القواعد الشكلیة وأنھا 
صادرة من الجھة المخولة قانونا والتي حصرھا المشرع الجزائري كقاعدة عامة في الطبیب وجراح الأسنان، 

، وإن صدرت من غیر ھذه الجھات التي حددھا 1دویة لھا صلة بتخصصھاواستثناء للقابلات بوصف أ
 المشرع فللصیدلي أن یمتنع عن تنفیذھا.

الوصفة لكافة البیانات الشكلیة الخاصة بھا من الاسم الكامل للطبیب،  یجب على الصیدلي أن یتحقق من استفاء
وتاریخ صدورھا، والتأكد كذلك من أنھا موقعة من طرف الشخص المؤھل قانونا. وھو ما قضت بھ المادة 

من نفس  13م.ا.ط، ذكرت البیانات الواجب توافرھا في الوصفة وذلك على سبیل الحصر، أما المادة  77
في فقرتھا الأخیرة قضت على وجوب أن تحمل كل وثیقة یسلمھا الطبیب أو جراح الأسنان اسمھ القانون 

 وتوقیعھ.

 المراقبة الفنیة للوصفة الطبیة - 2

لا یكفي أن یقوم الصیدلي بمراقبة الوصفة الطبیة، قانونا بل یشترط فوق ذلك شروط أخرى تتعلق بمراقبة 
 راقبة الفنیة أو الموضوعیة. مضمون الوصفة الطبیة أو ما یسمى بالم

نجدھا تلزم الصیدلي على أن یحلل الوصفة التي حسب المادة یسلمھا لھ 2من م.أ.ط  144حسب المادة 
المریض نوعیا وكمیا، والھدف من ذلك ھو القضاء على أي خطأ محتمل وقوعھ، مما یتطلب منھ العنایة 

ي یصدر من الطبیب، وكما یجب علیھ كذلك والیقظة عند فحصھ للوصفة، وعلیھ أن یكشف كل غلط ماد
 مراقبتھا من حیث تطابق وتناسب الجرعة مع سن ووزن المریض.

                                                           
 05/85من القانون  222من المادة  17/90من القانون  8المادة 1 
على أنھ یجب على الصیدلي أن یحلل الوصفة نوعیا وكمیا لتدارك الخطأ المحتمل في مقادیر الأدویة أو  144تنص المادة  2

 .یعدل وصفتھ"استعمالھا أو التدخلات العلاجیة التي لم یتفطن إلیھا، وأن یشعر، عند الضرورة واصفھا ل دواعي عدم جواز
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: بحكم ما یتمتع بھ الصیدلي من خبرة في مجال الصیدلة علیھ أن یكشف كل غلط مادي ناتج  الغلط المادي -أ 
دلا من الآخر ومن أمثلة ھذه الأخطاء عن ھفوات القلم التي من شأنھا أن یؤدي إلى قیام الطبیب بكتابة دواء ب

 )Dodecavi) بدلا من (Modecateالمادیة كتابة (

: یشترط في الوصفة الطبیة ألا تحتوي على الأدویة التي ب مراقبة الوصفة من حیث التفاعل بین الأدویة
أو  لام المریضیقوم بینھا تعارض، أو تناقض مما یكون لھ تأثیر على مفعول الدواء نفسھ، أو تتفاقم معھ آ

المرض بحد ذاتھ الآن ھذا التعارض أو التفاعل قد یؤدي إلى إبطال مفعول أحد ھذه الأدویة، كما قد یؤدي إلى 
نتائج خطیرة بصحة المریض، لذا یجب علیھ اتخاذ الحیطة والحذر فیما یتعلق بمراقبة تفاعل الأدویة وأضف 

 .إلى ذلك علیھ بتنبیھ الطبیب إلى مثل ھذا التفاعل

یشترط أن تكون ما تحتویھ الوصفة من أدویة متوافقة مع  تناسب جرعات الدواء مع سن ووزن المریض: -ج
حالة المریض وخاصة عندما تتنوع الأدویة فیھا، مما یجب علیھ بمراجعة وفحص نوعیة الدواء المدون إن 

) على خلو Seineة "سین (كان یتوافق مع سن المریض وعلیھ كذلك بالتحري عن سنھ، وھذا ما أكدتھ محكم
الوصفة الطبیة من أي بیان یدل على سن المریض لا یعفي الصیدلي من التزام التحري عن ھذه السن إذا 

 أھمل في ذلك كان مسؤولا مدنیا.

یقع على الصیدلي التزام بمراقبة الجرعة إن كانت متناسبة مع سن المریض وإذا شك حول احتمال ورود غلط 
جأ إلى دستور الأدویة لإزالة ھذا الشك، إذ یعد مسؤولا إذا سلم أدویة تخالف القواعد الخاصة فیھا، علیھ أن یل

بالجرعات المحددة في العدد والكمیة حیث قضت إحدى المحاكم بمسؤولیة الصیدلي الذي سلم دواء 
تزید ) بجرعة تزید الجرعة المحددة، فإذا كان المریض ھو طفل فیجب أن لا Gardenalالجاردینال (

 سنیجرام 10سنیجرام بینما سلم لھ الدواء بـ  1الجرعة الواحدة عن 

 المطلب الثاني : الضرر والعلاقة السببیة بین الخطأ الصیدلي والضرر الناتج عنھ : 
یعتبر الضرر ركنا لازما لتحقیق المسؤولیة المدنیة، فالخطأ وحده لا یكفي لقیام المسؤولیة، إنما یجب أن 

 ھ لا مسؤولیة مدنیة بدون ضرر مھما بلغت جسامة الخطأ.یلحق ضررا لأن

 الفرع الأول : الضرر

 أولا : تعریف الضرر 
ق. م، والتي  140إلى  124المشرع الجزائري لم یورد تعریف للضرر بل اكتفى فقط بالإشارة إلیھ في المواد 

 1الناجمة عن الأعمال الصیدلیة.شملت بأحكامھا مختلف حالات الضرر أیاً كان مصدره بما فیھ الأضرار 

الشخص بخطئھ یسبب خطأ  ق.م) السالفة الذكر على أنھ : " كل فعل أیاً كان یرتكبھ(من  124تنص المادة 
 للغیر یلزم من كان سببا في حدوثھ بالتعویض".

                                                           
 31، مرجع سابق ، ص   عادل جبري محمد حسن1 
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یلحق  الأذى الذي بالرغم أن المشرع الجزائري لم یعرف الضرر إلا أن الفقھ یتفق على تعریف الضرر بأنھ
 .1بجسده ومالھ أو حریتھ وشرفھ الشخص فیمس حقا من حقوقھ أو مصلحة مشروع لھ فیما یتعلق

 ثانیا :  أنواع الضرر
الضرر ینقسم إلى عدة أنواع بحسب الشيء الذي یصیبھ الضرر، فقد یقع ضرر یمس سلامة الجسد أو الذمة 

وكرامتھ وبذلك ینقسم الضرر إلى نوعین المالیة للشخص، وقد یصیب الضرر سمعة الإنسان وشرفھ 
 أساسیین:

 الضرر المادي -1

یقصد بھ ما یصیب الذمة المالیة والأذى الذي یلحق بالشخص خسارة مالیة، سواء كانت ھذه الخسارة ناتجة 
عن المساس بحقوق الشخص المالیة أو المساس بجسم المریض أو سلامتھ كتناول المریض للدواء یسبب لھ 

 دهضرر في جس

 الضرر المعنوي -2

یقصد بالضرر المعنوي أو الأدبي الضرر الشخصي أو الذاتي لا یمكن إدراكھ بالحواس ولا یمكن تقدیره 
) لما ینطوي علیھ من مساس 85بالمال؛ لأنھ لا یمس الذمة المالیة وإنما یسبب فقط ضررا نفسیا ومعنویا . (

جتماعي، وكل ذلك ینقص من حق الشخص في بشعور الإنسان وعواطفھ وشرفھ وكرامتھ ومركزه الا
الاحترام والتقدیر، فالضرر المعنوي یصیب المصالح الغیر مالیة للمضرور فقد نص المشرع الجزائري بعد 

نص صراحة على التعویض عن الضرر المعنوي من خلال نص المادة  2005تعدیلھ للقانون المدني سنة 
 عن الضرر المعنوي كل مساس بالحریة أو الشرف أو السمعةمكرر (ق.م) على أنھ: " یشمل التعویض  182

 ثالثا : شروط الضرر
حتى یكون الضرر محققا ومستحقا للتعویض یجب أن تتوفر فیھ مجموعة من الشروط القانونیة التي تتمثل 

 في:

 یجب أن یكون الضرر محققا  -1

قا الفعل الضار، ویكون الضرر محقیقصد بالضرر المحقق ذلك الضرر الذي ثبت حدوثھ فعلا على أثر وقوع 
سواء أكان وقع حالاً أو أنھ سیقع مستقبلا لكنھ محقق ومؤكد الوقوع في المستقبل، ولا یعد بالضرر الاحتمالي 
الوقوع، ومثال الضرر الحال أو المحقق أن یقوم الصیدلي بإعطاء المریض دواء یؤدي إلى تعطیل أو إصابة 

 .2عضو في جسمھ

 رر مباشرایجب أن یكون الض -2

                                                           
العماري محمد عبد الغفور، التعویض عن الأضرار الجسدیة والأضرار المجاورة لھا، دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون، 1 

 30، ص 2012دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن،  1ط 
محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني النظریة العامة للالتزامات ( دراسة مقارنة في القوانین العربیة، دار 2 

 79، ص 2011الھدى الجزائر، 
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یكون نتیجة طبیعیة لخطأ الصیدلي الذي أحدثھ وترتب عنھ ضرر وھذا الضرر ھو فقط الذي تكون بینھ وبین 
الخطأ المنشئ لھ علاقة سببیة وفقا للقانون، فالأصل أن كل ضرر متوقع ھو ضرر مباشر لأنھ محتمل الوقوع 

الضرر المباشر أما غیر المباشر فلا تعویض ویمكن توقعھ، والقاعدة العامة أن التعویض لا یكون إلا على 
 1عنھ إلا أنھ لیس كل الأضرار المباشرة متوقعة.

: سالفة الذكر في فقرتھ الأولى علىق. م) ال 182وقد نص المشرع الجزائري على الضرر المباشر في المادة 
ة طبیعیة ھ، ویعتبر الضرر نتیج" ... أن یكون نتیجة طبیعیة لعدم الوفاء بالالتزام أو التأخیر في عدم الوفاء ب

 إذ لم یكن في استطاعة الدائن أن یتوقاه ببذل جھد معقول.

 أن یكون الضرر نتیجة لإخلال بحق أو مصلحة مشروعة -3

یتحقق الضرر عند الإخلال بحق المضرور أو بمصلحة مشروعة لھ، والحق إما یكون مادي كسلامة الجسم 
 لشرف والسمعةوالجسد والمال، وإما یكون حق معنوي كا

كما یكون الإخلال بحق مادي أو أدبي فإنھ یصیب صاحب الحق بالضرر یحق لھ طلب التعویض، كما یعتبر 
الإخلال بمصلحة مشروعة للفرد ضررا أصابھ فبالتالي یحق لھ طلب التعویض جراء ھذا الضرر، وتكون 

 ق العامة والنظام والآداب العامةالمصلحة مشروعة إذا كانت محل للحمایة القانونیة، ولا تعارض الأخلا
إضافة إلى ذلك، أن لا یكون المضرور قد حصل على أكثر من تعویض من محدث الضرر عن ذات الفعل، 

 2ولكنھ یستطیع أن یطالب محدث الفعل بما لم یكن قد تناولھ التعویض الأول

 یجب أن یكون الضرر مباشرا وشخصیارابعا : 
 الضرر المباشر -1

یجب أن یكون الضرر نتیجة مباشرة لعمل الصیدلي أو لنشاطھ أي یجب أن یكون ھناك صلة مباشرة بین 
ت.م.ج، أن الضرر المباشر ھو  182عمل الصیدلي والضرر الذي لحق بالمضرورة، وذلك وفقا لنص المادة 

طاعة الدائن لك إذا لم یكن باستما یكون نتیجة طبیعیة لعدم الوفاء بالالتزام أو التأخر في الوفاء بھ، ویعتبر كذ
أن یتوقاه ببذل جھد معقول التي یبذلھا رب الأسرة، وھذا المعیار یصدق على كلا المسئولتین العقدیة 

 والتقصیریة لعدم وجود نص قانوني یقضي بغیر ذلك.

 الضرر الشخصي -2

لأذى ق تعریفھ ھو امن البدیھي أنھ لیس من لم یلحقھ ضررا شخصیا أن یطالب بالتعویض، فالضرر كما سب
الذي یلحق الشخص نتیجة المساس بحقوقھ أو مصالحھ الشخصیة مما یبرز ویفید الطابع الشخصي للخسارة 
المعنویة أو المالیة التي لحقت بالمضرور. كما تقتضي القاعدة " لا دعوى بدون مصلحة " أن یكون الضرر 

ر لا یقتصر على الحالات التي یؤدي فیھا شخصا وإلا كانت الدعوى غیر مقبولة، وھذا النوع من الضر

                                                           
برا ھیمي زینة، مسؤولیة الصیدلي، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع قانون المسؤولیة المھنیة، كلیة الحقوق  1 

 2012لعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو وا
2 Berry Monique Tisseyre, Abrégé de législation et de déontologie pharmaceutique (le 
médicament et la profession pharmaceutique), 3emeedition, Massou, Paris, 1983, p 224. 
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من  الحادث أو الفعل الضار موت المصاب، فقد یضار أقاربھ مادیا أو أدبیا مما قد یقع على المضرور المباشر
اعتداء أو من جراء إصابتھ بعاھة أو من انتھاك عرضھ أو شرفھ، لكي یعتد بھذا الضرر لابد من توافر 

 شروط معینة تتمثل في:

 أن یصیب الضرر كلا من المتضرر المباشر والمتضرر بالإرتداد. -
 وجود رابطة بین المضرور المباشر والمتضرر بالإرتداد. -
 توافر العلاقة السببیة بین الفعل الضار وبین الضرر المرتد.   -
 أن یكون الضرر محققا مع توافر المصلحة المالیة المشروعة.  -

 ن الضرر والخطأ الصیدليالفرع الثاني : العلاقة السببیة بی
القیام المسؤولیة المدنیة یجب أن تكون علاقة سببیة بین الخطأ والضرر، فھي تعتبر ركن ثالث ومستقل عن 

الخطأ والضرر وإذا أراد الصیدلي أن ینفیھما علیھ إثبات السبب الأجنبي، وأن یرفع المسؤولیة عن نفسھ وفقا 
ى أنھ : " إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لا ید لھ من (ق. م) عل 127لما ورد في نص المادة 

فیھ كحادث مفاجئ أو قوة قاھرة، أو خطأ صدر من المضرور أو خطأ من الغیر كان غیر ملزم بالتعویض 
 .1عن الضرر، ما لم یوجد نص قانوني أو اتفاق یخالف ذلك

 أولا: تعریف العلاقة السببیة
التي تربط الخطأ بالضرر، بحیث تنعدم المسؤولیة إذا لم یكن الخطأ ھو السبب یقصد بھا العلاقة والرابطة 

المباشر في حدوث الضرر، كما تعتبر العلاقة المباشرة التي تربط خطأ الصیدلي المرتكب الذي أدى إلى 
وقوع الضرر، فالصیدلي الذي یقع منھ الخطأ یسبب ضررا للمریض یستوجب وجود علاقة سببیة بین الخطأ 

 .2لمرتكب والضرر الواقع للمریض أو یكون الصیدلي ھو السبب الذي أدى لوقوع الضرر للمریضا

 ثانیا : قیام العلاقة السببیة أمام التشریع والقضاء الجزائري 
القیام المسؤولیة المدنیة في التشریع الجزائري یقضي أن یكون الخطأ ھو السبب المباشر في إحداث الضرر 

 182ة السببیة باعتبارھا الركن الثالث في المسؤولیة المدنیة، فبالرجوع إلى نص المادة وإلا تنعدم الرابط
(ق.م) السالفة الذكر التي تنص على أنھ : " ... شرط أن یكون ھذا نتیجة طبیعیة لعدم الوفاء بالالتزام أو 

بذل جھد دائن أن یتوقاه بالتأخیر في عدم الوفاء بھ، ویعتبر الضرر نتیجة طبیعیة إذ لم یكن في استطاعة ال
 معقول".

 ثالثا : إثبات العلاقة السببیة
یجب على المضرور أن یثبت طبقا للقاعدة العامة على من یدعي أن ما أصابھ من ضرر كان نتیجة الفعل 

الضار الذي حدث عن طریق خطأ الصیدلي أن یثبت ذلك فیتوجب على المضرور إثبات العلاقة السببیة بین 
مكرر من (ق.م) المشرع  140واستنادا لنص المادة  3ر أما الصیدلي فعلیھ أن ینفي ھذه العلاقة،الخطأ والضر

                                                           
 ن القانون المدني السالف الذكر.یتضم 75- 58من الأمر رقم  127المادة 1 
، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان  1منذر الفضل، الوسیط في شرح القانون المدني، مصادر الالتزام وأحكامھا ، ط 2 
 331-330،ص 2012،
 327منذر الفضل ، مرجع سابق ، ص 3 
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لم یحدد الطرف الذي یقع علیھ عبء الاثبات وعلیھ بالرجوع إلى القواعد العامة في المسؤولیة المدنیة 
 1,ضرورق.م)، عبء الاثبات یلقى على عاتق الدائن بالتعویض وھو الم 323 (وبالضبط المادة

 الفرع الثالث: إثبات العلاقة السببیة ونفیھا
یقع عبئ الإثبات للعلاقة السببیة على المریض المتناول للدواء كما ھو الحال بالنسبة للخطأ والضرر، حیث 
 یجب علیھ أن یثبت أركان المسؤولیة وإذا تم أثبات العلاقة السببیة، فإن على الصیدلي أن ینفي ھذه العلاقة.

 نتطرق في ھذا العنوان إلى إثبات العلاقة السببیة ثم نتناول طرق نفیھا.وعلیھ 

 أولا: إثبات العلاقة السببیة
فیما یخص إثبات العلاقة السببیة طرح إشكالین ھما على من یقع عبئ إثبات العلاقة السببیة؟ وما ھي الطرق 

 في إثباتھا؟ وللإجابة على ھاتین الإشكالیتین یكون كما یلي :

 عبئ إثبات العلاقة السببیة - 1

بما أنھ لا توجد قرینة قانونیة فأنھ تقع على عاتق المضرور عبئ إثبات العلاقة السببیة بالإضافة إلى خطأ 
المسؤول والضرر الذي أصابھ أن الرابطة السببیة یسھل في الغالب أثباتھا عن طریق قرائن الحال بل كثیرا 

و أن الأمر لا یحتاج إلى دلیل على توافر السببیة. غیر أن ھذا لا یمنع ما تكون ھذه القرائن واضحة بحیث یبد
المدعى علیھ من إثبات العكس. بأن یدفع مسؤولیتھ ویھدم ھذه القرائن عن طریق إثبات انعدام السببیة بین 
ي أ خطئھ والضرر الذي لحق المصاب. كما یجوز للمدعى علیھ أن ینفي العلاقة السببیة بطریقة غیر مباشرة،

بإقامة الدلیل على أن الضرر نتیجة لسبب آخر أجنبي عنھ سواء أكان ھذا السبب الأجنبي ھو العامل الوحید 
في حدوث الضرر أم كان ھو العامل الذي سبب فعل الفاعل الذي أحدث الضرر. وأیا كان الطریق الذي 

 .2بب الأجنبياختاره لذلك، فإنھ یقع علیھ ھو عبئ نفي الرابطة السببیة أو اثبات الس

لكن بالرجوع الى أحكام القانون المدني وموقف القضاء نجد أنھما ألانا نوعا ما في إثبات العلاقة السببیة 
بالنسبة للمضرور لكن نجدھا فقط بالنسبة للقانون في مسؤولیة متولي الرقابة ومسؤولیة مالك البناء أین یكون 

ق م) أین وضع بعض القرائن بشأن  340إلى أحكام (م  الخطأ مفترض. إما فیما یخص القضاء نجده استند
العلاقة السببیة لكن نجدھا فقط في مسؤولیة حارس الأشیاء والتي تتعلق بالدور الإیجابي للشيء. ومن جھة 

مسؤولیة  أخرى نجد ھذه القرائن في المسؤولیة العقدیة أین تم اعتبار الالتزام بتحقیق غایة أي نتیجة تجعل
 .لمجرد عدم حصول النتیجة المتعھد بھا  المدین تتحقق

لكن ھذه الاستثناءات لا یمكن تطبیقھا في حالة مسؤولیة الصیدلي عن بیع الدواء إلا في حالة ما إذا كانت 
 ھناك مسؤولیة عقدیة أي وجود عقد من خلالھ یلتزم الصیدلي بتحقیق نتیجة وأخل بذلك.

 طرق اثبات العلاقة السببیة - 2

                                                           
ق م إلا أن المشتري لم یثبت التخلص منھ ضف إلى ذلك أردف قضاة المجلس أنّ  323حیث أثبت الدائن الالتزام عملا بالمادة 1 

 .بیع آلات الخیاطة یثبت بجمیع وسائل الإثبات لاعتباره منقولا و لا یشترط بشأنھ الرسمیة كما یدعیھ المستأنف
 105بلحاج العربي، المرجع السابق، ص  2 
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 ك صعوبة في إثبات الرابطة السببیة بین الضرر الذي وقع واستھلاك المستحضر الصیدلانيإذا كانت ھنا

أو الدواء فمن المستحسن العودة إلى الأخذ بنظریة تكافئ الاسباب. أي أن الصیدلي یسأل حتى ولو كانت ھناك 
إلى  یدفع الصیدليأسباب أخرى قد شاركت في إحداث الضرر بمستھلكي الدواء مع خطأ الصیدلي وذلك حتى 

حرص التام في أدائھ لمھنتھ مما یعود بالنفع في النھایة على المستھلك ویجنبھ بقدر الإمكان تعرضھ للخطأ 
لأن القول بالنظریات الأخرى، قد یفتح الباب أمام الصیدلي لكي یتخلص من المسؤولیة في حالات كثیرة. لكن 

ي جمیع الحالات لإثبات العلاقة السببیة فھي لا تنطبق فیما ھذه النظریة لا یمكن الأخذ بھا على الأطلاق ف
یخص فوات الفرصة، أین یجب الرجوع إلى نظریة السبب الملائم أي یجب أن یرتبط الضرر الناتج مع 

 الفرصة الفائتة بعلاقة سببیة مع فعل المتسبب، لإن نظریة تعادل الأسباب نجدھا تساوي

ع الضرر وھذا لا یتفق مع العلاقة السببیة في حالة تفویت الفرصة. إذ بین كل الأسباب التي ساھمت في وقو
 .2لا یمكن القول بأنھ لو لا خطأ المتسبب لا كان قد تحقق النفع المأمول 

وعلیھ فعملا بالقواعد العامة التي تحكم الإثبات وبما أن الأمر یتعلق بواقعة مادیة تتمثل في صرف الدواء 
 لعلاقة السببیة بكل الوسائل كالشھود، والقرائن المادیة، والخبرات بمختلففیجوز للمضرور أن یثبت ا

 أنواعھا ... إلخ

 ثانیا: نفي العلاقة السبیبة
 إذا ما تم إثبات العلاقة السببیة فإنھ على الصیدلي أن ینفي ھذه العلاقة، وھو في سبیل ذلك علیھ أن یثبت

ن الضرر كان سیقع حتما وأنھ نفذ التزامھ. أو أن یثبت أن أن خطأه لم یكن ھو السبب في إحداث الضرر، أو أ
السبب في إحداث الضرر كان أجنبیا عنھ، أي یثبت قیام السبب الأجنبي. فإذا ما أثبت الصیدلي ذلك فلا مجال 

ستكون  لإقرار مسؤولیتھ، ولكن قد یشترك خطا الصیدلي مع أخطاء أخرى في إحداث الضرر فعند ذلك
 .1سیؤثر ذلك حتما في مسؤولیة الصیدليالنتائج مختلفة و

ق م) على أنھ: "إذا أثبت الشخص أن الضرر  127ولقد نص المشرع الجزائري على السبب الاجنبي في (م 
الغیر، كان غیر  قد نشأ عن سبب لأید لھ فیھ كحادث مفاجئ، أو قوة قاھرة، أو خطأ صدر من مضرور أو من

 ص قانوني أو اتفاق یخالف ذلك".ملزم بتعویض ھذا الضرر، ما لم یوجد ن

 القوة القاھرة أو الحادث المفاجئ - 1

القوة القاھرة ھي: " كل حادث خارجي لا یمكن توقعھ ولا یمكن دفعھ یؤدي إلى إحداث ضررا "وھي " أمر 
حادث  لا ینسب إلى المدین، لیس متوقعا حصولھ وغیر ممكن دفعھ یؤدي إلى استحالة تنفیذ الالتزام " وھي

 غیر متوقع وغیر ممكن الدفع یكون مصدره خارجیا عن الشيء الضار."

فالقوة القاھرة ھي إذن حادث من فعل الانسان كالحرب والتشریع، أو من فعل الطبیعة كالزلزال یكون غیر 
 2ممكن التوقع وغیر ممكن الدفع وخارجي عن المدعى علیھ .

                                                           
 70باس علي محمد الحسیني المرجع السابق، ص ع1 
 332على فیلالي، المرجع السابق، ص 2 
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لحادث المفاجئ فھناك قلة من الفقھاء یرون أنھما مسألتان أما فیما یخص مسألة التمییز بین القوة القاھرة وا
أن  مختلفتان. لكن ھؤلاء الفقھاء لم یتفقوا على فصل التفرقة بینھما إلا أنھم قلة والأراء التي جاؤوا بھا لا یمكن

تطبق خصوصا فیما یخص مسألة مسؤولیة الصیدلي عند بیع الدواء لكن جمھور الفقھاء یرون بعدم التمییز 
 1ینھما كون لا یوجد أساس في ذلكب

ق م  127أما التشریع الجزائري لم یفرق ھو بدوره بین القوة القاھرة والحادث المفاجئ وھذا ما نلمسھ في (م 
ق م) ومعنى ذلك إذا أثبت الضرر وكان ناتج عن القوة القاھرة أو الحادث  177 -ق م  176 -ق م  2/138م 

 المفاجئ امتنع قیام المسؤولیة

 خطأ المضرور - 2

یقصد بخطأ المضرور أو فعل المصاب أن المدعى علیھ، وھو من وقع منھ الفعل الضار قد یشترك بفعلھ مع 
فعل المضرور في احداث الضرر وعلى ذلك فاذا لم یقع من المدعى علیھ خطا ما، سواء أكان ثابتا أو 

 تخرج عن مجال المسؤولیة التقصیریةمفترضا وكان الضرر قد وقع بفعل المضرور نفسھ فإن ھذه الصورة 
 2لعدم وجود مسؤول .

بینما  ویرى بعض الفقھ أنھ یشترط خطأ المضرور إذا كانت المسؤولیة المراد التخلص منھا مسؤولیة شخصیة
 .3نكتفي بفعل الضحیة إذا كانت المسؤولیة موضوعیة

یستطاع  ن كان غیر ممكن توقعھ ولاوخطأ المضرور یرفع مسؤولیة المدعى علیھ، إذا توافرت فیھ شروطھ بأ
تجنبھ فضلا عن رجوع الضرر على عاتق المضرور وحده، فإذا كان المضرور عدیم التمییز فإن خطأه 

 .یؤدي أیضا الى إبراء المدعى علیھ من المسؤولیة متى توافرت فیھا عناصر القوة القاھرة

ستعمال وھو أمر وارد بسبب تخزین بعض فقد یتناول المریض الدواء من دون أن یتأكد من صلاحیتھ للا
الناس للأدویة بشكل یفوق الحاجة بحیث نجد في كل بیت مجموعات كبیرة من الأدویة، وبسبب الإھمال فان 

الوقت الملائم لاستعمالھا قد یمر دون ملاحظتھ ومن ثم یشكل استعمالھ خطرا أكیدا. وقد یلعب سوء الحفظ 
 لأمر الذي یتطلب مزیدا من الوعي والإرشاد بشتى الوسائلدورا أیضا في حدوث ھذه الاخطار ا

                                                           
 .995عبد الرزاق أحمد السنھوري، المرجع السابق، ص  1 
 117محمد علي صبري السعدي المرجع السابق، ص 2 
  333على فیلالي، المرجع السابق، ص 3 
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 الفصل: تمھید

إذا توفرت أركان المسؤولیة الثلاثة من خطأ ضرر وعلاقة سببیة بینھما یعطي الحق للمضرور تعویضا عن 
الضرر الذي أصابھ سواء عن أخطاء الشخصیة التي تصدر من الصیدلي أو أخطاء مساعده، وذلك من خلال 

 المضرور أو رثتھ في حالة وفاتھ إلى القضاء عن طریق رفع دعوى التعویضلجوء 

لمدنیة ثم أثار المسؤولیة ا الأول،من خلال فصلنا سنتطرق إلى دعوى المسؤولیة المدنیة للصیدلي في المبحث 
 للصیدلي في المبحث الثاني.
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 المبحث الأول: نطاق المسؤولیة المدنیة للصیدلي

المسؤولیة المدنیة الناتجة عن أخطائھ المھنیة الشخصیة المتمثلة أصلا في الإخلال یتحمل الصیدلي 
بالالتزامات المفروضة والتي تتمیز بنوع من الخصوصیة ، لكون مھام الصیدلي تتصل مباشرة بالسلامة 

ي ھذه فالصحیة للأفراد كما یستعین الصیدلي بأشخاص آخرون یعتبرون مساعدین لھ في تنفیذ التزاماتھ ، ف
الحالة یتحمل المسؤولیة عن الأضرار التي یسببھا مساعدیھ للغیر ، ویلتزم بالتعویض عن الأضرار التي 

یسببھا بفعلھ الشخصي أو بفعل مساعدیھ، لھذا سنتناول في ھذا المبحث مسؤولیة الصیدلي المدنیة عن أخطائھ 
  المطلب الثاني أخطاء مساعدیھ في الشخصیة في المطلب الأول، وكذلك مسؤولیة الصیدلي المدنیة عن

 المطلب الأول: مسؤولیة الصیدلي المدنیة عن أخطائھ الشخصیة

إن المسؤولیة المدنیة الشخصیة للصیدلي لا تنعقد إلا إذا ارتكب خطأ سواء أثناء قیامھ ببیع الدواء 
صیدلیتھ، وعلى ھذا  المقدمة لھ من المصانع وشركات الأدویة، أو عند قیام الصیدلي بتركیب الدواء في

الأساس قسمنا ھذا المطلب إلى فرعین، نتناول في الفرع الأول مسؤولیة الصیدلي المدنیة عند بیع الدواء، أما 
 الثاني ندرس مسؤولیة الصیدلي المدنیة عند تركیب الدواء الفرع

 المسؤولیة المدنیة للصیدلي الشخصیة عند بیع الدواء الأول:الفرع 

لي في تقدیم أو بیع أدویة صالحة وسلیمة ولا تشكل خطر على المریض الذي یتناولھا إن التزام الصید
ھو التزام بتحقیق نتیجة ولیس بذل عنایة، ففي ھذه الحالة یلتزم الصیدلي بتسلیم الشيء المبیع أي الدواء إلى 

ھناك حالات یمتنع ، غیر أن 1المشترى المتمثل في المریض، وضمان كافة العیوب الموجودة في ھذا الدواء 
غیر صالح  الصیدلي عن بیع الدواء أو عدم الالتزام بالأسعار المحددة في حالة بیعھ أو یكون الدواء المباع

 للاستعمال ، وكذا احتكار الصیدلي للدواء .

 إثارة المسؤولیة المدنیة للصیدلي عن أعمالھ الشخصیة: أولا 

 قبل بیع الدواء أو بعد بیعھإن مسؤولیة الصیدلي في ھذا الصدد تنشأ سواء 

 مسؤولیة الصیدلي المدنیة قبل بیع الدواء  -1

من .م.أ.ط. فإن الصیدلي أثناء ممارستھ لمھنتھ في مجال بیع الدواء قبل بیعھ بمراقبتھ  115بالرجوع لنص الم 
 وتسییرھا وتجھیز المواد الصیدلانیة من طرفھ وإجراء التحالیل الطبیة

 ةالمحافظة على الأدوی -أ 

                                                           
 94-93دس ن ص ص  مصر،عبد الوھاب عرفھ الوجیز في مسؤولیة الطبیب والصیدلي، دار المطبوعات الجامعیة، 1 
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من ت.م.ج. على ما یلي: كل من تولى حراسة الشيء وكانت لھ قدرة الاستعمال والتسییر  138تنص الم 
والرقابة ، یعتبر مسؤولا عن الضرر الذي یحدث ذلك الشيء" وبما أن الدواء شيء مادي فیمكن أن تقوم 

ر قبل تسلیما للجمھو مسؤولیة الصیدلي على أساس حراسة الأشیاء وذلك بحفظ الأدویة على أحسن الظروف
أثناء تخزینھا في مخزونات الصیدلي من خلال الامتثال إلى أوامر المنتج، فیما یتعلق بالأدویة التي یجب علیھ 

حفظھا بعیدا عن الأشعة الضوئیة والتأكدمن صلاحیتھا قبل تسلیمھا وذلك أن یكون مطابق للأصول العلمیة 
 1المقررة .

 س مفترضة بحكم القانون وفقا للشروط التالیة:وتعتبر مسؤولیة الصیدلي الحار

 أن یتولى الصیدلي الحراسة . •
 أن یحدث الدواء ضررا للغیر . •
Fأن یكون للصیدلي صفة الحارس. •

2 

 التحلیل الصیدلاني لطلب الأدویة -ب 

أن دور الصیدلي لا یقتصر فقط على بیع وتسلیم الأدویة والمحافظة علیھا ، وإنما یتولى أیضا مھمة 
تحلیل الأدویة ، لأن ھناك بعض الأدویة بعد مرور مدة زمنیة معینة یحدث تحلل لھا، وتتحول إلى مركبات 
أخرى وبالتالي یتغیر مفعولھا الأول فلو بیعت ھذه الأدویة بعد تحللھا تشكل خطر على المریض المتعاطي 

تھلك لأصلیة شخصیا أمام الطبیب والمسلھا، ویتحمل الصیدلي في قیامھ بذلك المسؤولیة العلمیة ، والقانونیة ا
، كما یلزم علیھ برقابة الأدویة المسلمة إلیھ عن طریق أخذ عینات منھا وذلك بھدف تتطابق الدواء ودستوریة 
الأدویة الأساسیة كما أقرت التشریعات الوطنیة على مبدأ احتكار الصیدلي في عملیة بیع الأدویة للمستھلك أن 

یا. فلا یجوز لغیر الصیدلي القیام بھا سواء الاحتكار الصیدلي البیع بالجملة أو یقوم بھا الصیدلي شخص
 3التجزئة. وھذا الاحتكار یشمل كافة أشكال تسلیم الدواء سوء بمقابل أو بغیر مقابل

 مسؤولیة الصیدلي المدنیة بعد بیع الدواء  -2

 تسلیم الأدویة بناءا على الوصفة الطبیة -أ 

ھ تسلیم الأدویة إلا بناءا على وصفة طبیة التي یعدھا الطبیب، إلا أن ھناك إن الصیدلي لا یجوز ل
أدویة یتم دون وصفة طبیة مثل المطھرات، وأن الالتزام بالتسلیم ھو التزام البائع بوضع المبیع تحت تصرف 

 ق. ح. ص.ت. 181المشتري من أجل حیازتھ والانتفاع بھ و تنص الم 

                                                           
 46إبراھیم سید أحمد، المرجع السابق، ص 1 
فكرة الحراسة في المسؤولیة المدنیة عن الأشیاء غیر الحیة ، (دراسة مقارنة) دار العلمیة الدولیة  محمد سعید أحمد الراحة ،2 

 للنشر والتوزیع ودار
 21ص  2001الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 

عة الجدیدة ر الجامدا-أحمد السعید الزقرد، الروشتة الطبیة التذكرة الطبیة بین المفھوم القانوني والمسؤولیة المدنیة للصیدلي3
 ص 64-59 2007،مصر،
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ء إلا بتقدیم وصفة طبیة ماعدا بعض الأدویة التي تضبط قائمتھا عن طریق لا یسلم أي دوا«على ما یلي: 
 »التنظیم

ویجب أن یكون التسلیم مطابق للمتفق علیھ في صفاتھ وكمیتھ وجودتھ، أما إذا سلم دواء غیر مطابق 
تنفیذ من م. أ.ط. فانعدام المطابقة في  145-144بعد الصیدلي في ھذه الحالة مخطأ شخصیا. كما أكدت الم 

محلل مركز بدلا من المادة محلول كحولي،  NOLUATEEالوصفة الطبیة واستلام الدواء فمثلا تسلیم مادة 
مطابق لما حرر في  HISTONIQUEبدلا من محلول  HYPERTONIQUEأو یسلم الصیدلي محلول 

ولوجي عدل فیزیالوصفة الطبیة كما یكون المبیع غیر مطابق في حالة تسلیم معدل مضعف النشاط بدلا من م
وقد یحدث شراء الدواء عن طریق مل یسمى بالتداول الحر في ھذه الحالة، فإن الصیدلي ھو الذي یقترح 

، والتأكد من الدواء من الأدویة  1تركیب صیدلاني للعلاج، وبالتالي لیس ھناك ضرورة لمراقبة المطابقة
 13-08من القانون  09المسجلة ضمن المدونة الوطنیة وفق الم 

 مسؤولیة الصیدلي بضمان العیوب الخفیة في مجال الدواء -ب 

من ت. م. ج. نجد أن القانون ألزم البائع بضمان العیوب الخفیة، فیجب أن  01/379بالرجوع للم 
یضمن المبیع أي الدواء للصفات المتفق علیھا أي بین المریض والصیدلي ویضمن كل عیب ینقص من قیمة 

ھ بحسب الغایة المقصودة منھ وبحسب ما اتفق علیھ الطرفان في عقد البیع وبحسب ما الشيء أو من الانتفاع ب
یظھر من طبیعتھ أو استعمالھ، كما یجب أن یكون خفیا طبقا للفقرة الثانیة من الم أعلاه ولتقدیر صفة العیب 

خفیا إذا لم  العیب الخفي في الدواء یقضي التمییز بین المشتري المحترف والغیر المحترف، فھذا الأخیر بعد
تكن لدیھ وسائل فنیة ولم تسمح للشخص العادي معرفتھ أو التطلع علیھ، كما یجب أن یكون العیب موجودا 

 وقت التسلیم.

 مسؤولیة الصیدلي بالسلامة في مجال الدواء -ج 

جمیع  ةإن ھذا الالتزام من ابتكار القضاء الفرنسي نتیجة لعجز التزام بضمان العیوب الخفیة عن تغطی
جوانب المسؤولیة لجأ القضاء إلى عدة وسائل لضمان وأمن وسلامة المشتري ، كما لو صرف الصیدلي 

نوعان من الدواء لا یمكن أخذھما في إن واحد نظرا للتفاعل بین نوعان من الدواء مما أدى إلى تعرض حیاة 
 صیدلي التزام بضمان السلامة . المستھلك للخطر، فلا یمكن اعتبار التفاعل عیبا خفیا وإنما إخلال ال

 ثانیا : خرق الصیدلي بالتزاماتھ كبائع

تعددت صور خرق الصیدلي بالتزاماتھ كبائع والتي یكون مسؤولا عن الأضرار الناجمة عنھا ونجملھا في 
 أربعة صور :

 الامتناع عن بیع الأدویة -1

                                                           
1 Gasnier marie.les erreur de dispengation alffiune.these de doctorat en pharmacie. Universite 
angers.paris.2012-2013.pp.13-14 
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الأصل أن الصیدلي البائع یلتزم ببیع الأدویة للمریض وفقا لأحكام البیع سواء التي یتم صرفھا بوصفة 
، إلا أن ھناك حالات یمتنع الصیدلي عن بیع  XYDOLطبیة أو التي لا تحتاج لوصفة طبیة لصرفھا مثل 

ھر أو في مخزونان الأدویة وتتحقق الامتناع بوجود دواء معد للبیع سواء كان قد وضع في مكان ظا
الصیدلي، وفي حالة امتناع الصیدلي بوصف الأدویة لعدم وجود وصفة طبیة أو وجودھا إلا أنھا لا تشمل 

من م.أ. ط فلا یسأل الصیدلي عن ذلك على العكس إذا قام  77جمیع البیانات المنصوص علیھا في الم 
، كما تتحقق الامتناع عن بیع الأدویة إذا كان بصرفھا فیكون محل المساءلة مدنیا وحالة وجود عیب في الدواء

 1الشخص الممتنع لھ یتمتع بصفة الصیدلي

 بیع الدواء بأكثر من السعر المحدد -2

یتم تحدید أسعار الأدویة من قبل السلطات المختصة إذ تلزم الصیدلي بیع الأدویة بالأسعار المحددة قانونا 
تنص " یجب على الصیادلة أن یبیع قیام المسؤولیة المدنیة من .م.أ.ط. التي  132وھذا ما نجده في نص الم 

لصیدلى الأدویة والتجھیزات الصیدلانیة بالأسعار القانونیة ، وتقوم مسؤولیة الصیدلي ببیع الدواء بأكثر من 
السعر المحدد، وتحدید القانون لثمن علبة الدواء التي تحتوي على أكثر من واحدة دون تحدید ثمن الواحدة، 

جواز مساءلة الصیدلي على بیعة الواحدة بأكثر من سعر العلبة مقسوما على عدد الوحدات، فالحكم الذي  عدم
یعاقب صاحب الصیدلي " حقنة مورفین بثمن أعلى من سعر العلبة مقسوما على عدد الحقنات التي بداخلھا، 

 2یكون مبنیا خطأ في تطبیق القانون وھذا الحكم قضت بھ محكمة النقض المصري

أما عن المشرع الجزائري اعتبر انخفاض ورفع الأسعار جریمة عقوبتھا الحبس من سنة إلى خمس 
د.ج ، إذ تعتبر من الجرائم التي تمس قواعد توزیع الخدمات والسلع  10.000إلى  1000سنوات وغرامة من 

 3مما یؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني وتحقیق منفعة شخصیة غیر مشروعة.

 حیة الدواء المبیع للاستعمالعدم صلا -3

من بین الالتزامات التي تفرض على الصیدلي بحكم مھنتھ الالتزام بضمان العیوب الخفیة الموجودة في 
الدواء سواء بصفتھ مركب أو بائع لحمایة المستھلكین والمستخدمین للدواء و في حالة إخلالھ لالتزامھ مما 

وھي صلاحیة الدواء للاستعمال ، أما إذا لم یكن الدواء صالحا كان یحول دون الانتفاع بالغایة المقصودة ، 
محلا للمسؤولیة كانتھاء مدة صلاحیة الدواء، أو قصر الصیدلي في حفظ الدواء، أو بإخلالھ بالتزام بالتسلیم 

ام ، كما یسأل عن تقدیم أدویة غیر صالحة للاستعمال عند إخلالھ بالتز4وفقا لأحكام تسلیم الشيء المبیع 
 ق ح، ص. ت . 189التحقق بالسلامة وھذا ما أكدتھ الم 

                                                           
 35محمد سعید أحمد الراحة، مرجع سابق ، ص 1 
 .96عبد الوھاب عرفھ المرجع السابق، ص 2 
 181لشرع، المرجع السابق، ص طالب نور ا3 
 65 .شحاتھ غریب شلقامي، المرجع السابق ، ص ص4 
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 الفرع الثاني: مسؤولیة الصیدلي بتركیب الدواء

إن الصیدلي یقوم بتحضیر مواد داخل صیدلیتھ تنفیذا للوصفة الطبیة، إذ یحضرھا خصیصا المریض 
كون منتج لھا ي ھذه الحالة یمعین تطبیقا للوصفة الطبیة تفصل المواد التي تدخل في التحضیر والمقادیر ، فف

ویكون مسؤولا عن الضرر الناتج عن عیب منتوجھ، حتى ولو لم تربطھ بالمتضرر علاقة تعاقدیة وفق لنص 
 مكرر من ت. م. ج 140الم 

 أولا مسؤولیة الصیدلي عن قراءة الوصفة الطبیة وعن المواد اللازمة لتركیب الدواء

 یةمسؤولیة الصیدلي عن قراءة الوصفة الطب -1

تبدأ مسؤولیة الصیدلي الشخصیة عند تركیب الدواء ابتداء من قراءة الوصفة الطبیة، ومراقبة ھذه الأخیرة 
بتدقیق وتمعن المعرفة ما حرره الطبیب بالرموز والكلمات بما فیھا من خطأ إملائي ، مما یؤدي إلى تركیب 

ك شأ مسؤولیتھ عن خطئھ الشخصي، لذلدواء مغایر لما قصده الطبیب، وبالتالي تسبب أضرار بالمریض فتن
یتعین على الصیدلي في حالة عدم قدرتھ على القراءة وتحلیل رموز و عدم اكتشاف خطأ في الوصفة الطبیة 

 أن یتأكد من الطبیب كاتب الوصفة، وفي حالة عدم وجود اسم وتوقیع وعنوان الطبیب علیھ أن یرفضھا .

 لتركیب الدواءمسؤولیة الصیدلیة عن المواد اللازمة  -2

یلتزم الصیدلي أن یسخر كل الوسائل واللوازم من مواد ومستلزمات أساسیة لتحضیر الأدویة، من 
موازین ومكاییل والطبعات الحدیثة من دستور الأدویة، ویجب أن یحتفظ بطریقة جیدة وفنیة وفي أماكن 

 المواد اللازمة لتركیب الدواء نظیفة وصحیة، ویحتقل المسؤولیة في عدم صلاحیتھا للاستعمال ونقص أحد
 1كقیام الصیدلي بوضع مادة أخره مشابھة لھا ببعض الخواص.

 ثانیا:  مسؤولیة الصیدلي عن تعبئة الدواء وتبصیر المریض بمخاطره

كل دواء یحظره الصیدلي بالصیدلیة یجب أن یوضع في وعاء مناسب على وفق طبیعة المادة 
ا یؤدي إلى فسادھا أو یصبح استعمالھ خطر، ویوضع على بطاقتھ اسم المركبة والذي لا یتفاعل معھا مم

الصیدلیة وعنوانھا واسم صاحبھا ورقم القید بالدفتر التذكرة الطبیة واسم الدواء وتاریخ التحضیر وكیفیة 
 استعمال الدواء طبقا لما ھو مذكور بالتذكرة الطبیة، واسم الدواء إذا صرف بغیر التذكرة ، ویجب أن یقید

بدفتر التذكرة أولا في نفس الیوم الذي یصرف فیھ وتكون صفحات ھذا الدفتر مرقومة برقم مسلسل و مختوم 
بخاتم وزارة الصحة العمومیة ویثبت ھذا القید برقم مسلسل وبخط واضح دون أن یتخللھ بیاض ودون أن یقع 

من لتي تدخل في تركیب الدواء الثفیھ شطب، وكل قید بذلك الدفتر یجب أن توضح بھ أسماء وكمیات المواد ا
واسم الطبیب جمع توقیع الصیدلي في محضر یؤشر علیھ محافظ الشرطة ، وھذا ما ألزمھ المشرع الجزائري 

التي تنص على ما یلي: إن الوصفات الطبیة التي تأمر  140/76من المرسوم رقم  27الصیادلة وفقا لنص الم 
ا یجب أن یقید فورا في سجل الوصفات الطبیة المرقم و المؤشر ھذه المواد والمستحضرات المحتویة علیھ

                                                           
 67، نفس المرجع ص  شحاتھ غریب شلقامي1 
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علیھ من رئیس المجلس الشعبي البلدي أو محافظ الشرطة دون ترك بیاض أو حك أو تحشیھ و یحفظ ھذا 
 السجل خلا العشر سنوات على الأقل.

 ثالثا :  مسؤولیة الصیدلي عن بیان طریقة استعمال الدواء عند تسلیمھ

یقع على عاتق الصیدلي المنتج المتمتع باختصاص فني دقیق في مجال تركیب الأدویة العدید من 
الواجبات التي یتحملھا في مواجھة المستھلك الطرف قلیل الخبرة بطبیعة السلع والخدمات التي یتعامل معھا 

ات حول طریقة الاستعمال، دون أي تقصیر من جانبھ ، وذلك فیما یتعلق بالالتزام بالإعدام أو تقدیم معلوم
باعتبار أن الدواء لیس كغیره من السلع الإنتاجیة الأخرى، بل ھو صناعة متخصصة تربط بصحة الفرد 

وسلامة المجتمع، فھو ملزم بتقدیم معلومات دقیقة عن الدواء والتحذیر من مخاطرھا وأضرارھا، إذ یجب أن 
بالمنتجات ومدون على غلافھا الخارجي، وحال استخدام  یكون التحذیر كاملا وافیا وظاھرا ، لصیقا وترتبط

المستھلك للدواء وتوافق ھذا الأخیر مع غیره من الأدویة و الأطعمة التي یتناولھا المریض وتبصیره بالطریقة 
المثلى لاستخدامھ كمقدار الجرعة التي یجب تناولھا وعدد المرات في الیوم التي یتم عادة على غلاف علبة 

لمحضر بثلاثة خطوط، بالرغم من أن ھذه الطریقة غیر صحیحة إذ یتوجب على الصیدلي كتابة الدواء ا
طریقة الاستعمال بالكلمات، وسكوت الصیدلي عن الإدلاء بالمعلومات المتعلقة بالدواء إخلال بمبدأ الثقة  

 352 ري في نص المالواجب توفرھا وبواجباتك التي تفرضھا علیھ مھنة الصیدلة ، ولقد نص المشرع الجزائ
 ت. م. ج. ج.

 المطلب الثاني: مسؤولیة الصیدلي المدنیة عن أخطاء مساعدیھ

الأصل أن الشخص بمعنى الصیدلي لا یسأل مدنیا عن كل خطأ صدر منھ فلا یمكن مساءلتھ عن فعل 
 ن أعمالشخص آخر، إلا أن المبدأ لھ استثناء وھي تحمل المسؤولیة عن فعل الغیر أي مسؤولیة المتبوع ع

التابع ، فالخطأ الذي قد یرتكبھ الصیدلي ینطبق أیضا على الخطأ الذي یرتكبھ مساعد الصیدلي أي صدور 
أخطاء مھنیة عن مساعدیھ والمقصود بالمتبوع ھو ذلك الشخص الذي لھ سلطة على الغیر في توجیھ وإصدار 

 ابة الصیدلیةالأوامر إلیھ ، أما الغیر ھو من یعمل في الصیدلیة تحت إشراف ورق

 الفرع الأول: شروط قیام المسؤولیة المدنیة للصیدلي عن أعمال مساعدیھ

من ت. م. ج. على ما یلي: یكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي یحدثھ تابعھ بفعلھ  136تنص الم 
ولو لم یكن  ةالضار، متى كان واقعا منھ في حالة تأدیة وظیفتھ أو بسببھا أو بمناسبتھا، وتتحقق علاقة التبعی

المتبوع حرا في اختیار تابعھ متى كان ھذا الأخیر یعمل لحساب المتبوع ، فلقد اشترطت ھذه الم الشرط 
 القانونیة الواجب توفرھا لتحقق مسؤولیة الصیدلي عن أعمال مساعدیھ. 

 أولا : وجود رابطة تبعیة بین الصیدلي و مساعدیھ

جزائري لم یقدم تعریف تشریعي لرابطة التبعیة و بالتالي باستقرار نص المادة أعلاه فإن المشرع ال
تتحقق ھذه الرابطة بتجسید وامتثال لأوامر وتعلیمات الصیدلي، فیما یتعلق تنفیذ العمل وقیام المساعد بعمل 
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الحساب الصیدلي تتبع اتجاھھ سلطات الرقابة والإدارة والتوجیھ، فالصیدلي ھو الذي یقوم بمھام الرقابة حول 
یة أداء العمل والتأكد من أن المھام الموكلة للمساعد تجرى وفقا لأوامر و تعلیمات الصادرة منھ وطبقا كیف

لأصول المھنة وھذه الصفة ھي التي تكفل أن یكون النشاط الذي یقوم بھ التابع لمصلحة المتبوع مما یتحمل 
) ، 2بأعمالھ لكي یكون متبوعا ( المتبوع المسؤولیة عن كل فعل ضار صادر من طرف تابعھ من أجل القیام

ورابطة التبعیة تنشأ ، إما بموجب اتفاق صریح أو ضمني یضع بموجھ التابع عملھ بتصرف والإدارة 
 المتبوع، وقد تكون التبعیة لقاء أجر أو مجانا على سبیل التبرع.

 ثانیا : صدور فعل الضار من المساعد أثناء تنفیذ العمل أو بسببھ أو بمناسبتھ

مسؤولیة الصیدلیة لا تقوم إلا إذا كان الفعل الضار قد ارتكب من المساعد أثناء ممارستھ للمھام إن 
الموكلة إلیھ ، إذ یمكن أن تنشأ من فعل شخصي للمساعد أو من فعل شيء كان یستعملھ في تنفیذ عملھ لذا 

 1).4أو بمناسبتھا (یجب توفر جمیع صفات الخطأ ، وأن یكون واقعا حالة تأدیة الوظیفة أو بسببھا 

 خطأ المساعد حال تأدیة الوظیفة -1

لا توجد أیة صعوبة في إثبات أن الفعل الضار حصل أثناء العمل الذي كلف بھ المساعد بحیث تقوم العلاقة 
السببیة بین الفعل الضار والضرر الحاصل وفقا للقواعد العامة ، فمتى ثبت أن الفعل الضار إن السبب 

لمباشر للضرر الذي لحق بالمتضرر قد حصل أثناء العمل عقدت مسؤولیة على رب العمل المباشر أو الغیر ا
 ,بصفتھا متبوعا ، ومن أمثلة الأخطاء حالة تأدیة الوظیفة قیام المساعد بإعطاء المریض دواء

غیر مقرر لھ فتحدث ضررا، أو بیع دواء لھ مواد مخدرة قام بتحضیره أحد المساعدین في الصیدلیة 
دون أن یقدم المشتري وصفة طبیة عنھ، أي متى ارتكب مساعد الصیدلي خطأ وھو بصدد القیام بعمل من 

 أو دونھأعمال وظیفتھ سواء كان ذلك تنفیذا لأمر صدر أولم یصدر ، أو كان ذلك بعلم الصیدلي 

 فالمتبوع یكون مسؤولا عن الأضرار التي یحدثھا التابع حال تأدیة الوظیفة.

 خطأ المساعد بسبب الوظیفة -2

تصاصاتھ، واخ یعتبر الخطأ واقعا بسبب الوظیفة متى كانت ھناك علاقة مباشرة وظیفیة بین فعل المساعد
ارتكاب الفعل الضار  یكون بإمكان التابعوھذه الاختصاصات یجب أن تكون السبب الملائم لفعل التابع أي لا 

التابع الذي لم یكن یفكر  بسبب الوظیفة حالة دون ممارسة اختصاصاتھ ویشمل أیضا الفعل المباشر واقعا
 بارتكاب الفعل الضار لولا عملھ

 خطأ التابع بمناسبة الوظیفة -3

وسائل و    أتھا لھ وظیفتھتتحقق ھذه الحالة عندما یكون مساعد الصیدلي استفاد من تسھیلات التي ھی
صیدلي ال تحقیقھا ، أي الوسائل الموضوعة تحت تصرفھ فاستغلھا لمصلحتھ الشخصیة، كاستغلال مساعد

                                                           
1 Gasnier marie , p 54 
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مركزه في الصیدلیة والوسائل الموضوعة بتصرفھ فارتكب جرم مما أدى إلى وفاة المریض، أو تكون 
ط الوظیفة الأساسیة التي یمارسھا التابع ظروف العمل ساعدت على ارتكاب الجرم أو ، الفعل الضار مرتب

 كقیامھ ببیع الدواء بسعر مرتفع عن السعر المدد فالمساعد ھنا تصرف ضمن نطاق وظیفتھ

 الفرع الثاني: الآثار المترتبة عن تحقق مسؤولیة الصیدلي المدنیة

 أولا : رجوع المضرور على المساعد

أنھ یباح للمضرور الرجوع على التابع وحده فقط بالرغم من اجتماع شروط مسؤولیة المتبوع ، إلا 
من ت. م. ج. لكون مساعد الصیدلي محدث الضرر أو حارس الشيء ، أي الدواء  124وذلك على أساس الم 

مصدر الضرر یستطیع أن یطالبھ بتعویض عن القدر الذي أصابھ بموجب الأحكام العامة للمسؤولیة عن فعل 
التزام مساعد الصیدلي ھو تحقیق النتیجة یقع على المضرور إثبات فقط  الشخص وفعل الأشیاء ، فإذا كان

أركان المسؤولیة من خطأ  الضرر والعلاقة السببیة، أما إذا كان التزامھ ببذل العنایة یلتزم المضرور بإثبات
 1ان.مضرر وعلاقة سببیة في ھذه الحالة لا یلزم المتبوع الذي لم یكن طرفا في الدعوى ولا مطالبتھ بالض

 ثانیا : رجوع المضرور على الصیدلي

یحق للمضرور إقامة الدعوى مباشرة على المتبوع للمطالبة بالتعویض عن الضرر الذي أصاب 
المضرور ، ویجب على المضرور أن یثبت خطأ التابع متى تحقق شروطھا ، أي إثبات وجود علاقة التبعیة، 

بسببھا أو بمناسبتھا ولیس مطالب بإثبات الخطأ الصیدلي وجود فعل الضار ارتكب حال ممارسة الوظیفة أو 
 المسؤول لأن مسؤولیتھ مفترضة بحكم القانون ولا دخل للمتضرر في توزیع المسؤولیة بین

التابع والمتبوع عند إقامة الدعوى من ھذا الأخیر على الأول لتحمیلھ التعویض الذي دفعھ المتضرر ، وفي 
سیس خطأ المساعد یستطیع قیام دعواه ضد المتبوع على أساس حارس حالة عدم تمكن المضرور من تأ

 2الشيء الذي استعملھ التابع في ممارسة الوظیفة وكان یببا في إحداث الضرر

 ثالثا رجوع الصیدلي على المساعد

یجوز للصیدلي الرجوع على مساعده محدث الضرر بالتعویض الذي دفعھ للمضرور ، فالمساعد 
عن الفعل الغیر المشروع المنسوب إلیھ ، ولیس أن یحمل الصیدلي منھ شیئا ، لأنھ یظل وحده مسؤولا 

من ت. م. ج. على أنھ  137 ادةمسؤولا عنھ ولیس مسؤولا معھ ، ولقد نص المشرع الجزائري في الم
للمتبوع حق الرجوع على تابعھ في حالة ارتكابھ خطأ جسیم ، إذ یشترط من خلال نص ھذه الم أن یكون 

طأ المرتكب خطأ جسیم أما في حالة ارتكاب مساعد الصیدلي خطأ بسیط أثناء تأدیتھ وظیفتھ ویریب ضرر الخ
للغیر فھنا لا یحق للصیدلي الرجوع على المساعد، ویشترط أیضا أنة یكون الصیدلي المتبوع قد دفع فعلا 

 خطأ التابع ، وأن لا یكونالتعویض وأن یكون المساعد التابع ھو الذي سبب الضرر وعلى المتبوع إثبات 

                                                           
  67، مرجع سابق ، صعادل جبري محمد حسن1 
 195، مرجع سابق ، ص  طالب نور الشرع2 
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من  سنة 15التعویض الذي دفعھ المتبوع للمضرور قد سقط بالتقادم، ولا یسقط حق الرجوع إلا بعد مضي 
 من ت. م. ج. 133 ادةوقوع الفعل الضار وذلك طبقا لنص الم

 المطلب الثالث: الالتزامات الناتجة .

 الفرع الأول : الالتزام بالإعلام.

بعد الالتزام بالإعلام من صنع القضاء الفرنسي، یلقیھ على عاتق الصانع و البائع المھني في مواجھة 
العملاء عن كافة المنتجات المبیعة، حیث یلزم المتعاقد بان یشرح للمتعاقد الآخر بصورة واضحة مدى 

، البدایة بضمان العیوب الخفیةالتزاماتھ في العقد. و من ھذا الالتزام بعدة تطورات و مراحل حیث ارتبط في 
و بعدھا بالتدلیس ثم الالتزام بالسلامة و في الأخیر أصبح التزاما عاما مستقلا ینطبق على العلاقات التعاقدیة 

 التي تربط المھنیین.

و ینطبق الالتزام بالإعلام على جمیع العقود بما في ذلك بیع الصیدلي للدواء بناء على وصفة طبیة أو 
في حالة عدم قیامھ بھذا الالتزام یعد مخلا بالتزام المتضمن الإفصاح عن المعلومات. أي علیھ أن  بدونھا، و

 یقدم شروحات حول استعمال الدواء و الآثار الجانبیة التي من الممكن أن یسببھا.

) على الطابع العقدي للالتزام بالإعلام التي قضت بما Rouenو قد أكدت محكمة روان الفرنسیة (
: الالتزام التعاقدي بإعطاء المعلومات للمستھلك عن كیفیة استعمال المنتوج ملقى على جمیع المھنیین یلي

 1الصانع ینبغي التشدد في ھذا الالتزام إذا كان المبیع منتجا من المنتجات الصیدلیة التي تمس الصحة العامة.

الالتزام بالإعلام الملقى على ھذا ما أقرتھ كذلك الغرفة الأولى لمحكمة النقض و التي قضت بان 
عاتق الصانع ھو التزام ذو طبیعة عقدیة یتمثل في تنبیھ مستعملي الدواء من الآثار الجانبیة و الثانویة عند 

 استعمالھ إیاه.

 الفرع الثاني : الالتزام بضمان العیب الخفي.

وب ر یتمثل في ضمان العیبالإضافة إلى الالتزام بالإعلام فان الصیدلي یلقى على عاتقھ التزاما آخ
من القانون المدني  386إلى  379الخفیة في المنتوج و لقد تناول المشرع الجزائري ھذا الالتزام في المواد 

 الجزائري متى توفرت شروط معینة.

و یعرف العیب الخفي بأنھ تلك النقائص الموجودة في المبیع و التي لا تظھر عند فحصھا و الكشف 
نع المشتري من استعمالھ وفقا للغایة المعد لھا. وقد اشترط المشرع الجزائري لضمان العیب علیھا و التي تم

 الخفي توفر شروط معینة تتمثل في أن یكون العیب مؤثرا، خفیا، قدیما، و ان لا یعلم بھ المستھلك. 

                                                           
عیساوي زھیة المسؤولیة المدنیة للصیدلي، مذكرة ماجستیر في القانون تخصص قانون المسؤولیة المھنیة، جامعة مولود 1 

 125، ص 2012معمري تیزي وزو، 
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 الأول: أن یكون العیب مؤثرا

بإحدى ھذه الصفات كغیاب الصفات  من ق م ج یعتبر العیب مؤثرا عندما یتعلق 379حسب المادة 
التي تعھد بھا البائع، فقد المنتوج أو الخدمة لفعالیتھ، أو للقیمة الموجودة أثناء اقتنائھ المساس بطبیعة السلعة أو 

الغایة من استعمالھا و ھي حالات مؤثرة تنقص من قیمة السلعة و تقلل من الانتفاع منھا و تغیر من طبیعتھا 
  1ر في قرارات المستھلك بشرائھا دون أن تتخلف الصفات التي كفل البائع وجودھا.الدرجة أنھا تؤث

 ثانیا: أن یكون العیب خفیا

إذا كان لا یستطیع أن یكتشفھ المستھلك أو المریض لو تفحص  La vice cacheو یكون العیب خفیا 
، و لما منظور طبیعة الشيء ذاتھ المبیع كما یفعلھ الرجل المتوسط العنایة، بمعنى لا یستطیع أن یكتشفھ من

كان مستھلك الدواء غیر محترف فإن شرط الخفاء یسھل إثباتھ لأن مثل ھذا العیب یحتاج إلى خبرة فنیة 
 خاصة.

كما أن البائع لا یكون مسؤولا عن العیوب الظاھرة التي بإمكان المشتري اكتشافھا إلا أن ھذه القاعدة 
الجزائري استثناءا أین یتحمل البائع المسؤولیة حتى و لو كان العیب  لیست على إطلاقھا بل أورد المشرع

ظاھرا في حالة تأكیده أن المبیع خالیا من العیب أو إذا اثبت المشتري أن البائع قد تعمد إخفاء العیب غشا 
 . و لكن في مجال المنتجات ذات التقنیة العالیة المستھلك یعجز عن إثبات ھاتین الحالتین.2منھ

یثور التساؤل حول مدى اعتبار التفاعل بین نوعین من الأدویة عیبا خفیا ؟ و إجابة على ھذا الإشكال 
ردت محكمة النقض الفرنسیة على أن العیب الخفي یجب أن یكون بالضرورة متصلا بالشيء نفسھ، و لا 

ذلك  عیبا خفیا فھل ینطبقیمكن أن ینتج عن ضم نوعین من الدواء، فإذا كان التفاعل بین الأدویة لا یعتبر 
 على مخاطر التطور العلمي؟

ثمة مجال للقول بأن مخاطر التطور تعد عیبا یتضمنھ الشيء المبیع، و من شانھا أن تنقل الأخطار 
لمن یستعمل ھذا الشيء وتوصف بالخفاء الذي لا یتیسر لمستعمل الشيء (الدواء) الكشف عنھ أو إظھاره، 

ن فیة بالنسبة للكافة ممفھذه المخاطر لا تظھر مطلقا بالفحص المعتاد و بالتالي فلا نزاع في اعتبارھا خ
 یستعملون الدواء .

 ثالثا: أن یكون العیب قدیما

إضافة إلى الشرطین السابقین یشترط كذلك أن یكون العیب قدیما أي موجود في المبیع وقت تسلمھ من 
ى عدم لالمستھلك. وعلیھ فان البائع لا یضمن العیوب التي تلحق بالمبیع بعد التسلیم، إلا إذا كان العیب راجعا إ

اتخاذه للاحتیاطات اللازمة التي كان من شانھا أن تقیھا من التلف، حیث یكون بإمكانھ حینئذ إذا أصابھ ضرر 

                                                           
 المتضمن القانون المدني 1975سبتمبر  29المؤرخ في  58-75الأمر 1 
 .من ق.م.ج 2/379المادة 2 
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منھ أن یرجع على المنتج أو البائع (الصیدلي)، مما یسمح للمستھلك الخیار بین أن یرجع بالمسؤولیة العقدیة 
 أو بالمسؤولیة التقصیریة.

 بضمان المطابقة.الفرع الثالث : الالتزام 

یقصد بھذا الالتزام أن یقوم الصیدلي بتسلیم المنتج بالموصفات المطلوبة من الطبیب، و إلا قامت 
مسؤولیة الطبیب العقدیة، ھذا ما قامت بھ محكمة كلیرموفیرون، وجاء فیھا حیث أن مسؤولیة الصیادلة، و 

ذونھا عن الدواء المدون بالتذكرة الطبیة التي ینفالتي تعد من طبیعة عقدیة تترتب عندما یصرفون دواء مختلفا 
و أن الأخطاء التي یرتكبونھا یجب أن یراعي في تقدیرھا الالتزامات الخاصة بالیقظة التي تفرضھا علیھم 

ممارسة مھنة الصیدلي وبذلك فان الصیدلي یرتكب خطأ جسیما عندما لا یتأكد من تمام مطابقة الدواء 
 اء الموصوف .الموصوف للمریض مع الدو

 

 المبحث الثاني : أثار المسؤولیة المدنیة للصیدلي
توفر أركان الصیدلیة الثلاثة خطأ و ضرر و علاقة سببیة, تلزم الشخص مرتكب الفعل الضار 

 المضرور عن الضرر الذي لحق بھ, و ذلك من خلال لجوء المضرور إلى القضاء لاستخدام وسیلة بتعویض
راستنا د لحق بالضرر, و تتمثل ھذه الوسیلة في دعوى المسؤولیة المدنیة و لھذا تشملقانونیة لاقتضاء حقھ الم

 الواجب في ھذا المبحث على دراسة أحكام المسؤولیة المدنیة للصیدلي لاسیما من حیث أطرافھا و الشروط
ة سؤولیة المدنیالم توفرھا لدى لا أطراف و ھذا سنتناولھ في المطلب الأول, أما المطلب الثاني ندرس إثبات

 للصیدلي.

 المطلب الأول : أحكام دعوى المسؤولیة المدنیة للصیدلي
تعرف دعوى المسؤولیة المدنیة بأنھا الوسیلة القضائیة التي یستطیع المضرور عن طریقھا الحصول 

ا معلى تعویض الضرر الذي أصابھ إذ یعفھ فقیھ فرنسي على أنھ حق الشخص في المطالبة أمام القضاء بكل 
یملكھ أو واجب الأداء لھ یسلم لھ بھ المضرور اتفاقا, و كما یعرفھا أیضا على أنھا السلطة التي یخولھا النظام 

القانوني لصاحب الحق أن یلجأ إلى القضاء لحمایة ھذا الحق و ذلك بضمان التعویض الذي یطالب بھ 
العامة في المسؤولیة  تخضع للأحكام المضرور جبرا لما لحقھ من ضرر فدعوى المسؤولیة المدنیة للصیدلي

 1المدنیة شأنھا شأن أیة دعوى مدنیة أخرى.

من خلال ما سبق نقسم ھذا المطلب إلى فرعین نتناول في الفرع الأول أطراف دعوى المسؤولیة 
 المدنیة للصیدلي أما في الفرع الثاني ندرس الشروط الشكلیة و الموضوعیة لرفع دعوى المسؤولیة.

                                                           
 151 الحیاري أحمد حسن المرجع السابق، ص1 
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 ول: أطراف دعوى المسؤولیة المدنیة للصیدليالفرع الأ
 إن الخصم ھو ذلك الشخص الذي یقدم باسمھ أو بإرادتھ طلب إلى القضاء أو من یوجھ إلیھ الطلب

المدعى و  القضائي وذلك لغرض الحصول على الحمایة القضائیة فیكون خصما في الدعوى المدنیة كل من
 1التأمین أو من اعترض على. المدعى علیھ و من تدخل أو أدخل فیھا شركة

 أولا : المدعى
ھو المضرور الذي یباشر حقھ في المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي أصابھ مباشرة أو ارتد علیھ 
من ضرر أصاب غیره وعلیھ یجب على المدعي في دعوى المسؤولیة المدنیة للصیدلي و ھو صاحب الحق 

انتفت یقوم  أو معنویا إثبات ھذا الحق ثم إثبات أھلیتھ, فإذا الذي مس بھ الضرر سواء كان ھذا الضرر مادیا
في حالة إفلاس  2نائبھ مقامھ في طلب التعویض كالولي أو الوصي أو القیم أو الوكیل أو وكیل الدائن 

 من ت.م.ج. 189المضرور أو دائن المضرور عندما یرفع الدعوى غیر المباشرة و ھذا وفقا لنص الم 

لمضرور أي المریض تنتقل دعوى التعویض إلى الخلف العام, فیستطیع وارث و في حالة وفاة ا
المضرور أن یطالب التعویض عن الضرر المادي الذي كان لمورثھ الحق في أن یطالب بھ لو بقي حیا كذا 

المطالبة بالتعویض عن الضرر الأدبي فان الدعوى تنتقل أیضا إلى الخلف للمطالبة بھ عما أصابھم من ألم و 
حزن من جراء موت المصاب في الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانیة, و ما أصاب السلف إذا كان ھذا 

حسب نصیبھ في  الأخیر لم یحصل علیھ أثناء حیاتھ فالحق فیھ یدخل في ذمتھ المالیة و ینتقل إلى ورثتھ كل
 3المیراث.

 كل مضرور ضرر مستقل وفي حالة ارتكاب الصیدلي خطأ واحد وترتب عنھ عدة أضرار فیصیب
 عن الضرر الذي أصاب الآخر كبیع الصیدلي دواء انتھت مدة صلاحیتھ لعدة أشخاص مختلفین ففي ھذه

 الحالة تعدد المضرورون فیكون لكل واحد منھم دعوى شخصیة یرفعھا باسمھ دون أن یتأثر بدعاوى
 4الآخرین.

 ثانیا : المدعي علیھ
 الذي یقدم في مواجھتھ الطلب القضائي عند افتتاح الخصومةھو الشخص الطبیعي أو الاعتباري 

المرفوعة من المدعي وتتحقق صفة المدعى علیھ لدى المدعي طیلة إجراءات الدعوى حتى و لو قدم ھو 
طلب أو دفعا في مواجھة المدعي لاسیما أن الطرفین قد یتبادلا صفة المدعي و المدعى علیھ أثناء سیر 

بھذه  ، و أنھ یتمتع 5مدعى علیھ طلبا في مواجھة المدعي یصبح بھذا الطلب ھو المدعيالخصومة, فإذا قدم ال
الدعوى لدى كتابة ضبط المحكمة إنما إبلاغھ  الصفة لیس بمجرد المطالبة القضائیة ، أي عند تسجیل

بأنھ  ھبالعریضة الافتتاحیة للدعوى طبقا لقانون، إذ لا یمكن أن یتصور الشخص نفسھ مدعى علیھ دون علم

                                                           
 151المرجع نفسھ بص 1 
 580-579مرقس المرجع السابق ص ص 2 
 355، ص 2003أمجد محمد منصور النظریة العامة للالتزام دار العلمیة الدولیة و دار الثقافة دب من من 3 
 355المرجع نفسھ، ص 4 
 61لبي الحقوقیة ، لبنان ص. منشورات الح 1العماري جیب عبید مرزة الخصم في الدعوى المدنیة (دراسة مقارنة ( ط 5 
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الحكم فیھا، ویجب أن یكون المدعي علیھ محددا 1مطلوب و تستمر لھ ھذه لھ ھذه الصفة إلى حین صدور 
ھو من توجھ إلیھ طلبات في الدعوى أي ینسب الحق في  باسمھ، وأن یكون ذو صفة سلبیة في الدعوى

أن یتنازع فیھا و یعترض توجھ إلیھ طلبات في الدعوى و لھ  مواجھتھ و الخصم الحقیقي في الدعوى ھو من
لھ طلبات, فانھ لا یعد خصما حقیقیا و لا یمكن اعتباره مدعى  توجھ سببھا تكریسا لحقھ في الدفاع، أما من لم

 یكن بھا طلب في مواجھة خصم یطلب الحكم بھ علیھ. علیھ لأنھ لا فائدة من الدعوى إذ لم

صوم ولا یؤثر على الدعوى، بمعنى إذ لم و في حالة وفاة المسؤول أي الصیدلي یحل محلھ ورثة الخ
شفویا  تكن القضیة قد ھیئت للفصل فیھا ووصل إلى علم القاضي وفاة أحد الخصوم أو تغیر أھلیتھ فانھ یكلف

 . 2أتبلیغ طبقا للأوضاع القانونیة كل ذي صفة لإعادة سیر في الدعوى

 كانت مسؤولیة تقصیریة نطبقو في حالة تعدد المسؤولین عن الأضرار التي لحقت المریض فإذا 
من ت.م. ج. ج التي تنص على ما یلي : إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا عن فعل  126نص الم 

عین  ضار كانوا متضامنین في التزامھم بتعویض الضرر وتكون المسؤولیة فیما بینھم بالتساوي إلا إذا
 القاضي نصیب كل منھم في الالتزام بالتعویض.

 شركة التأمین ثالثا :
 یمكن للشخص التعاقد على التأمین من مسؤولیتھ عما یقع منھ من أفعال ضارة بالغیر، كان لھ إذا

فالمؤمن  و علیھ 3طالبة المصاب بالتعویض أن یطالب المؤمن بقیمتھ بناء على عقد التأمین المبرم بینھما
من  215ھا قانونا و ما نصت علیھ الم عبارة عن شركة من الشركات التي تأخذ أحد الأشكال المنصوص علی

المتعلق بالتأمینات الإلزامیة فإنھا تأخذ الشكلین الآتیین شركة  1995جانفي  25المؤرخ في  07-95الأمر 
من نفس الأمر انھ یمكن  167ذات أسھم أصلا، أو شركة ذات شكل تعاضدي استثناء و بالرجوع لنص الم 

المؤسسات الصحیة المدنیة و كل  تي تنص على ما یلي یجب علىإدخال لشركة التأمین في الخصام و ال
أعضاء السلك الطبي و الشبھ طبیة الصیدلاني و الممارسین لحسابھم الخاص أن یكتبوا تأمین لتغطیة 

 مسؤولیاتھم المدنیة المھنیة اتجاه مرضاه و اتجاه الغیر".

 الفرع الثاني : الشروط الشكلیة والموضوعیة لرفع دعوى 
یكون حق المضرور جدیر بالحمایة القانونیة یتعین توفر شروط شكلیة وأخرى موضوعیة لكي 

 بالحمایة وعدم توفرھا تحكم المحكمة بعدم قبولھا دون الحاجة إلى فحص موضوعھا. لتحظى

 أولا : الشروط الشكلیة
 و تتمثل الشروط الشكلیة في الاختصاص و الأجل :

                                                           
بوضرسة عبد الوھاب الشروط العامة والخاصة لقبول الدعوى بین النظري والتطبیقي (وفقا للفقھ وما ھو ثابت في التشریع 1 

، 2005مستقر علیھ في قضاء المحكمة العلیا مدعما بالاجتھاد القضائي دار ھومھ الطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر  الجزائري
 .15ص 

 20-19بوضرسة عبد الوھاب المرجع السابق، ص ص 2 
 .651-650مرقس سلیمان المرجع السابق، ص ص 3 
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 الاختصاص -1

القضائیة للمحاكم مقدار السلطة الممنوحة لھا للفصل في المنازعات بمعنى  یقصد الاختصاص أو الولایة
كل ما یمنح للجھة القضائیة من سلطة قضائیة بموجب الدستور والقانون للفصل في منازعات من طبیعة 

 مو فقدان السلطة یقابلھ عدم الاختصاص و یستلزم تسییر التقاضي وحسن سیر العدالة أن تتنوع المحاك 1معینة
 2إذ لا یتصور أن تقوم في المداولة محكمة واحدة تطرح أمامھا جمیع المنازعات .

 الاختصاص الإقلیمي و المحلي -أ 

و نقصد بھ ذلك المجال الإقلیمي أو الدائرة الحدودیة التي تختص كل محكمة بالنظر و الفضل في 
اعد التي تنظم توزیع المحاكم على المنازعة المعروضة أمامھا و علیھ فقواعد الاختصاص المحلي ھي القو

من  40إلى  37ونظم المشرع الجزائري ھذه القواعد في الم  3أساس جغرافي و إقلیمي الدولة من الدول
أو  ق.ا.م.ا. فاختصاص المحكمة محلیا أو إقلیمیا یختلف بحسب ما إذا انعقد الاختصاص للقاضي الجنائي

في ھذه الحالة یتحدد الاختصاص الإقلیمي كمبدأ عام طبقا  نيحالة انعقاد الاختصاص للقاضي المد المدني.
 من ق .م. 37لنص الم 

للجھة القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصھا المدعي علیھ, والتي تنص على ما یلي یؤول 
الاختصاص الإقلیمي للجھة القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصھا موطن المدعى علیھ. و إن لم یكن بھ 

عروف فیعود الاختصاص للجھة القضائیة التي یقع في أخر موطن لھ و في حالة اختیار موطن یؤول موطن م
خلاف ذلك " و  الاختصاص الإقلیمي للجھة القضائیة التي یقع فیھا الموطن المختار ما لم ینص القانون على

الاختصاص إلى الجھة  لإذا تعدد المدعى علیھم كأن یكون المسؤول الصیدلي و مساعده في ھذه الحالة یؤو
نفس القانون، كذلك نصت الم  من 38القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصھا موطن أحدھم طبقا لنص الم 

 من ق ...م.ا على ما یلي: 39

 ترفع الدعاوى المتعلقة بالمواد المبینة أدناه أمام الجھة القضائیة الآتیة ...... 

نحة أو مخالفة أو فعل تقصیري و دعاوي الأضرار الحاصلة في مواد تعویض الضرر عن جنایة أو ج - 2
 40..... ونصت أیضا الم 4بفعل الإدارة أمام الجھة القضائیة التي وقع في دائرة اختصاصھا الفعل الضار 

من نفس القانون أن المحكمة التي یتم في دائرة اختصاصھا تقدیم العلاج ھي المختصة بالمواد  5الفقرة 
مات الطبیة وذلك من خلال نصھا على ما یلي:" وفي المواد المتعلقة بالخدمات الطبیة أمام المتعلقة بالخد

المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصھا تقدیم العلاج .. نستنتج من المادة أعلاه أنھ حینما یكون عقد بین 
ة التنفیذ, أما في حالالمسؤول عن الضرر والمتضرر فالمحكمة المختصة إقلیمیا ھي محكمة إبرام الاتفاق و 

                                                           
احنبیل إسماعیل عمر قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الاختصاص الدعوى، الخصومة الحكم طرق الطعن ، دار 1 

 المطبوعات
 59، ص 1996الجامعیة مصر 

 .74عبد العزیز المرجع السابق، ص.  قرشوش2 
المنجي محمد، دعوى التعویض : عن المسؤولیة العقدیة و التقصیریة والشیئیة. مراحل الدعوى من تحریر الصحیفة إلى 3 

 .195، ص  2003منشأة المعارف الاسكندریة  3الطعن بالنقض . 
 .المرجع نفسھ4 
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كون المضرور غیر مرتبط بأي علاقة تعاقدیة مع المسؤول عن الضرر فان الاختصاص ینعقد للجھة 
  1القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصھا الفعل الضارة.

إن الاختصاص المحلي لا یعتبر من النظام العام، ذلك یجوز بطرفي الخصومة القضائیة اختیارھم 
من ق.ا.م.ا التي تنص على ما یلي:  46أمام القاضي حتى و لو لم یكن مختصا محلیا بنظر الدعوى وفق الم 

 یجوز للخصوم الحضور باختیارھم أمام القاضي حتى و لو لم یكن مختصا إقلیمیا".

 لة انعقاد الاختصاص للقاضي الجنائيحا

إذا انعقد الاختصاص للقاضي الجنائي فان المحكمة المختصة تختلف عن تلك التي نص علیھا 
المشروع الجزائري في ق.ا.م.ا و إنما أخضعھا المشرع إلى ق . ا. ج. ج. الذي وضع المتضرر المدعي جملة 

مترتب عن الجنحة, فان الاختصاص ینعقد المحكمة محل القیود فحینما یتعلق الأمر بالتعویض عن الضرر ال
الجریمة أو محكمة إقامة أحد المتھمین أو شركائھم أو محل القبض علیھم . كما تختص محكمة المخالفات التي 

 2ارتكبت في نطاق دائرتھا المخالفة أو المحكمة الموجودة في بلد إقامة مرتكب المخالفة

 الاختصاص النوعي -ب

تصاص النوعي سلطة الفصل في المنازعات بحسب نوعھا أو طبیعتھا فضابط إسناد یقصد بالاخ
فالمریض یرفع دعوى  3الاختصاص لمحكمة معینة وفقا لمعیار الاختصاص النوعي یستند على نوع النزاع

ات فالمسؤولیة المدنیة على الصیدلي إلى القسم المختص سواء أمام القسم المدني أو أمام قسم الجنح و المخال
إفشاء الصیدلي للسر  كدعوى مدنیة بالتبعیة متى كان خطأ الصیدلي جریمة یعاقب علیھ قانون العقوبات كحالة

 المھني .

 القسم المدني أو الدعوى المدنیة

من ق ... م. الاختصاص النوعي للمحاكم بحیث أكد المشروع في الم  33و  32لقد حددت المادتین 
المحكمة ھي الجھة القضائیة ذات الاختصاص و تتشكل من أقسام و یمكن أیضا  التي تنص على ما یلي : 32

 فان القسم أن تتشكل من أقطاب متخصصة . و بما أن الدعوى التي یرفعھا المضرور تتعلق بجبر الضرر
 المختص ھو القسم المدني.

عام تقتضي بھ و من المقرر قانونا أن عدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى یعد من النظام ال
 36و نص المشرع الجزائري في نص الم  4المحكمة ولو من تلقاء نفسھا و في آیة مرحلة كانت علیھا الدعوى

تلقائیا في أیة  من ق ...م.ا على ما یلي عدم اختصاص النوعي من النظام العام تقتضي بھ الجھة القضائیة
  مرحلة كانت علیھا الدعوى ".

                                                           
 243-242، ص ص 2007قادة شھیدة المسؤولیة المدنیة للمنتج (دراسة مقارنة) دار الجامعة الجدیدة مصر 1 
 242-241قادة شھیدة المرجع السابق، ص ص 2 
 .94نبیل إسماعیل عمر المرجع السابق ص.3 
 2004النشر والتوزیع، الجزائر، جمدي باشا عمر، مبادئ الاجتھاد القضائي في مادة الإجراءات المدنیة دار ھومھ للطباعة و4 

 .6ص . 
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 قسم الجنح و المخالفات

منق . ا . ج . ج على أنھ " یجوز مباشرة الدعوى المدنیة مع الدعوى العامة في وقت واحد  03ص الم تن
أمام الجھة القضائیة نفسھا ... تقبل دعوى المسؤولیة المدنیة غن كافة أوجھ الضرر سواء كانت مادیة أو 

بالدعوى المدنیة التبعیة تلك  جثمانیة أو أدبیة مادامت ناجمة عن الوقائع موضوع الدعوى الجزائیة و یقصد
الدعوى التي تقام ممن لحقھ ضرر من جریمة بالتبعیة للدعوى العمومیة القائمة بطل التعویض عن الضرر 

فإذا قام المضرور برفع دعواه ابتداء أمام المحكمة المدنیة و ذلك قبل أن تتحرك الدعوى العمومیة  1الذي لحقھ
من ق . ا . ج. ج. و ذلك كما یلي : "  04المدني " و ھذا ما نصت علیھ الم  و ھذا تطبیقا لمبدأ " الجاني یوقف

  یجوز أیضا مباشرة الدعوى المدنیة منفصلة عن الدعوى العمومیة غیر أنھ
یتعین أن تنتظر المحكمة المدنیة الحكم في تلك الدعوى المرفوعة أمامھا لحین الفصل نھائیا في الدعوى 

ت كما یتعین على القاضي المدني أن یأخذ بعین الاعتبار عند الفصل في الدعوى العمومیة إذا كانت قد حرك
 2متناقضین . المدنیة ما قضى بھ الحكم الجزائي بمعنى یرتبط الحكم الجزائي و ھذا لتفادي حكمین

 أجال رفع دعوى المسؤولیة المدنیة للصیدلي -2

یدلي أو مساعده لا تخرج عن الأحكام إن الدعوى التعویض الناشئة عند ترتب الضرر الذي أحدثھ الص
العامة التي تخضع لھا الدعوى المدنیة من حیث ضرورة رفعھا في الآجال القانونیة سواء رفعت متصلة 

و لقد نص المشرع الجزائري على مدة التقادم في القانون المدني و  3بالدعوى العمومیة أو منفصلة عنھا
) سنة من یوم وقوع 15وى التعویض بانقضاء خمس عشرة ( عما یلي : تسقط دع 133بالتالي تنص الم 

) سنة 15منت. م . ج على ما یلي: یتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشر ( 308الفعل الضار و كما تنص الم 
فیما عدا الحالات التي ورد فیھا نص خاص في القانون عدا الاستثناءات الآتیة". فبالاستناد إلى المادتین 

سنة أما حساب مدة التقادم یكون من یوم وقوع الفعل الضار و  15ر نستنتج أن مدة التقادم ھي السالفتین الذك
حساب مدة التقادم من تاریخ العلم  حتى یتسنى للمضرور الحصول على التعویض فالقضاء الجزائري جعل

 بوقوع الفعل الضار

 الشروط الموضوعیة :ثانیا 
إن القوانین الإجرائیة تتطلب شروط معینة حتى تكون الدعوى صالحة بمجرد النظر فیھا و تسمى 

 4بشروط قبوا الدعوى أي بمجرد صلاحیتھا للنظر فیھا وبصرف النظر عما إذا كانت تسند إلى حق فعلا أم لا
ة ر مقبولة في حالو الصفة والمصلحة والأھلیة أركان أساسیة و جوھریة في كل دعوى قضائیة و تصبح غی

 من قاما شرطي الصفة والمصلحة فقط دون شرط الأھلیة. 13فقدان أحدھما فقد حددت الم 

 الصفة  -1

                                                           
ص  2010خلقي عبد الرحمان، محاضرات في قانون الاجراءات الجزائیة . دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع الجزائر. 1 

149. 
 156-155خلقي عبد الرحمان المرجع السابق ص ص 2 
 .168محمد حسین منصور, المرجع السابق ص 3 
 183مرجع السابق ص نبیل إسماعیل عمر ال4 
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على الرغم من النص على الصفة كشرط من شروط رفع الدعوى القضائیة سواء لدى المدعي أو المدعى 
عام یقرھا القاضي من تلقاء نفسھ علیھ إلا أن المشرع الجزائري لم یقدم لھ تعریفا بل جعلھا من النظام ال

و الصفة ھي أن یكون رافع الدعوى ھو صاحب  1الفقرة الثانیة من ق.ا.م.ا. 13بانعدامھا و ھذا وفقا لنص الم 
الحق أو المركز القانوني المراد حمایتھ أو من ینوب عنھ كالولي و الوصي بالنسبة للقاصر أو الوكیل بالنسبة 

 2للموكل .

صفة في مجال الصیدلي أن یكون المریض ھو المضرور شخصیا نتیجة خطأ الصیدلي و یقصد بتوفر ال
أو مساعده فیرفع دعوى ضد مرتكب الفعل الضار لمطالبتھ بالتعویض أما إذا كان قاصرا ینوب عنھ ولیھ أو 

اسم بوصیھ أو ورثتھ في حالة وفاتھ كما تتوفر الصفة لدى دائن المضرور للمضرور للمطالبة بھذا التعویض 
 3مدینھ عن الطریق الدعوى الغیر المباشرة .

 التزام الصیدلي ببذل عنایة -2

إذا كان الصیدلي یضمن سلامة الأدویة فأنھ لا یضمن مدى نجاعتھا في العلاج، لأن مسألة الشفاء تخضع 
لاعتبارات خارجة عن نطاق الصیدلي فھي خاضعة لمشیئة الله عز وجل وأن تعدد الوظائف الفیزیولوجیة 
لجسم الإنسان فلیس من واجبھ أن یتوقع المخاطر التي قد تحدث لذا فان التزام الصیدلي في ھذه الحالة ھو 
التزام ببذل العنایة اللازمة لحفظ الدواء كوجوب رقابة الصیدلي على مصدر الوصفة الطبیة و كذا التزام 

التي تنتج عنھ و الأعراض الجانبیة  بإعلام من خلال تقدیم معلومات حول كیفیة استعمال الدواء و المخاطر
كما یلتزم أیضا ببذل عنایة عند قیامھ بعلاج الحالات المرضیة المستعجلة و التي یعتبر تدخلھ فیھا ضروریا 

 4أي الالتزام العام بالحیطة والحذر.

 المطلب الثاني: إثبات المسؤولیة المدنیة للصیدلي
إقامة دلیل كوسیلة من وسائل القانونیة على صحة الوقائع التي  إثبات في مجال المسؤولیة المدنیة للصیدلي و

 تستند الحق أو الأثر القانوني المدعى بھ .

 : توزیع عبء إثبات أركان المسؤولیة المدنیة للصیدلي الفرع الأول 
 عبء إثبات ركن خطأ الصیدلي:  -1

 حالة التزام الصیدلي بتحقیق نتیجة -أ

إن إثبات خطأ الصیدلي لا یتوقف على تحدید طبیعة المسؤولیة المدنیة المترتبة عنھ فیما إذا كانت 
مسؤولیة عقدیة أو تقصیریة, بل یتوقف على تحدید مضمون التزام الصیدلي كما سبق لنا الإشارة إلیھ, فإذا 

طابق یة في الدواء و تسلیم دواء مكان التزام الصیدلي ھو التزام بتحقیق نتیجة كالتزامھ بضمان العیوب الخف
لما ھو مدون في الوصفة الطبیة و الالتزام بالسلامة فبالرجوع للقواعد العامة فان حالة الالتزام بتحقیق نتیجة 

                                                           
 المرجع نفسھ1 
 142-141بوضرسة عبد الوھاب المرجع السابق ص ص 2 
 40-39حمدي باشا عمر المرجع السابق، ص ص 3 
 183-181بختاوي سعاد المرجع السابق ص ص 4 
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و عدم تحقیق النتیجة المقصودة أي حصول ضرر و مسؤولیة الصیدلي في ھذه الحالة قائمة على أساس خطأ 
فبمجرد عدم تحقق النتیجة المطلوبة علیھ یعتبر خطأ وتقوم مسؤولیتھ إذ لا  مفترض غیر قابل لإثبات العكس,

یمكن للصیدلي التخلص من ھذه المسؤولیة سوى نفي مسؤولیتھ عن طریق العلاقة السببیة إما لوجود السبب 
م كحالة صرف الصیدلي المریض دواء و طلب منھ تناول الدواء لمدة سبعة أیا1الأجنبي أخطأ المریض نفسھ 

فقط وخالف المریض ذلك و تناول إلى غایة نھایة كل الأقراص الموجودة في العلبة وترتب عن ذلك إحداث 
لأكثر من سبعة أیام ففي ھذي الحالة لا توجد أیة مسؤولیة  الدواء مضاعفات لم تكن تحدث لو لا تناولھ الدواء

 2للصیدلي لأنھ راجع لخطأ المریض .

 ل العنایةحالة التزام الصیدلي ببذ -ب 

فان عبء إثبات عدم بذل العنایة تقع على المریض أو ذوي و ھو الدائن فإذا ثبت المریض واقعة 
 ترجع إھمال الصیدلي انتقل العبء إثبات إلى الصیدلي لأن التزام ھذا الأخیر نحو المریض سواء وجد عقد أو

 3ة للمعطیات العلمیةلم یجد بینھما فھو ملزم بتقدیم العنایة و الحیطة والحذر والمطابق

 عبء إثبات ركن الضرر -2

یقع عبء إثبات وقوع الضرر على عاتق المضرور طالب التعویض ویجب إثبات الضرر و مداه و 
. إلا أنھ یستطیع  4الضرر واقعة مادیة یجوز إثباتھا بكافة طرق الإثبات ومنھا شھادة الشھود و القرائن

خطأ  قامة الدلیل بإثباتھ لسبب أجنبي كقھوة قاھرة أو خطأ الغیر أوالصیدلي أن ینفیھ بأن یثبت العكس وذلك بإ
 و كذلك كما یلي :  1988/05/25المضرور وھذا ما قرأت بھ المحكمة العلیا في قرارھا الصادر في 

 الضرر". إذا أثبت شخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لابد لھ فیھ كقوة قاھرة كان غیر ملزم بتعویض ھذا

 قة السببیةعبء إثبات العلا -3

یقع على عاتق المدعي طبقا للقواعد العامة توفر العلاقة السببیة بین الضرر الذي لحقھ و خطأ المدعى 
علیھ فلا یكفي من المضرور أن یثبت خطأ المدعي علیھ و الضرر بل یجب أیضا إثبات العلاقات السببیة 

ستقلا عن أركان قیام المسؤولیة لھذا یجب المباشرة بین الخطأ والضرر لأن الرابطة السببیة تعتبر ركنا م
إثباتھا بالقرائن لكونھا تلعب دورا ھاما في تسییر عبء الإثبات فطبق القواعد العامة في الإثبات یكفي أن یقدم 

المریض الأدلة التي تجعل ما یدعیھ أمرا معقولا أو الأقرب إلى الترجیح إذ ینبغي توفر القدر المعقول من 
حسبھ أن یبرھن على قدر من ھذه  المدعي قیام الدلیل على عناصر الواقعة التي یدعیھا و إنما الیقین فلا یلزم

 5العناصر یكفي لاقتراض ثبوت الباقي منھا . 

                                                           
 .45,47احمرفس سلیمان المرجع السابق, ص. 1 
 45.47المرجع نفسھ، ص ص 2 
 .13، ص 1999العامة في الإثبات، توزیع منشأة المعارف، مصر،  اتناغو سمیر عبد السید النظریة3 
، ص 2000محمد حسن منصور، مصادر الالتزام الفعل الضار الفعل النافع القانون) دار الطباعة للنشر والتوزیع، لبنان، 4 

232. 
 105,104محمد حسین منصور المرجع السابق ص ص 5 
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من شأن ذلك الخطأ أن یحدث عادة ھذا الضرر فانھ تقوم  فمتى أثبت المضرور الخطأ والضرر و كان
عبء  قرینة لمصلحة المضرور على توفر العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر ویكون على الصیدلي المسؤول

 1نقص ھذه القرینة بإثبات أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا یدلھ فیھ

 ليالفرع الثاني: فحص عناصر المسؤولیة المدنیة للصید
إن القاضي لا یمنح التعویض للمدعي أي المضرور جبرا للضرر الذي لحق بھ إلا بعد التأكد من 
توفر أركان المسؤولیة الثلاثة من خطأ ضرر و علاقة سببیة و ممارسة المحكمة لرقابتھا على توفر ھذه 

لاستدلال  ل الخبرة الفنیةالأركان وإذا تعذر على القاضي تقدیر أركان المسؤولیة فلھ سلطة الالتجاء إلى أھ
 برأیھم في تقدیر كلما استدعت الظروف .

 أولا: سلطة القاضي في تقدیر قیام أركام المسؤولیة
یتمتع القاضي بسلطة التحقق من قیام أركان المسؤولیة سواء تعلق الأمر بركن الخطأ أي حصول 

 أو الترك أو عدم حصولھ أو الضرر أو العلاقة السببیة. الفعل

 یر قیام ركن الخطأتقد  -1

إن تقدیر وقوع الخطأ أو عدم وقوعھ مسألة موضوعیة تخضع لرقابة المحكمة العلیا فمتى كان الصیدلي 
المتعدي مسؤولا عن الخطأ فجمیع مسائل الخطأ تخضع لرقابة المحكمة العلیا وأن تحقیق حصول الفعل أو 

بالسبب وكذا وصف الفعل بأنھ خطأ أولا یكون عدم حصولھ أو ارتباط الفعل بالضرر الناشئ ارتباط المسبب 
وفق اختیار معیار الخطأ و في تعیینھ ما یعتبر من الظروف الظاھرة التي یقام لھا وزن في تقدیر الخطأ و ما 
لا یعتبر كذلك و في تقدیر الأسباب التي ینتفي بھا الخطأ فھي من المسائل القانونیة التي یخضع لحلھا قاضي 

ھ أن یبین حكم الأعمال التي تثبت لھ وقوعھا من الصیدلي أي المدعي علیھ و المصدر الموضوع و یجب ل
الذي استمد منھ وقوع ھذه الأعمال حتى تتمكن المحكمة العلیا من مراقبة سلامة استخلاص تلك الوقائع و إلا 

 2كان مشوبا بقصور یبطلھ و ھو أمر ضروري لتمكینھا من توحید الأحكام

 الضررقدیر قیام ركن  -2

إن تقدیر الضرر في مجال الصیدلي یخضع لقاضي الموضوع أن ما حدث للمریض من جراء تدخل 
الصیدلي فثبوت الضرر أو نفیھ من مسائل الواقع التي یستقل بھا قاضي الموضوع و لا رقابة المحكمة العلیا 

ھذه الوقائع في ذاتھا أما على ما یقرره من وقائع مادیة بشأن الضرر فلا تعقیب المحكمة العلیا على صحة 
التكییف القانوني لھذه الوقائع یخضع لرقابة المحكمة العلیا من كیفیتھا لتكوین ركن الضرر ومن حیث طبیعتھ 

ھل ھو ضرر محقق أم محتمل مباشرة أو غیر مباشر متوقع أو غیر متوقع و نوعھ ھل ھو ضرر مادي أو 
 3معنوي إذ أنھا من مسائل القانون.

 العلاقة السببیةقدیر قیام  -3

                                                           
 105-104محمد حسن منصور المرجع السابق ص 1 
 454-450ا مرقس سلیمان ، المرجع السابق، ص 2 
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إن تقدیر قیام العلاقة السببیة بین خطأ الصیدلي و الضرر اللاحق بالمریض من وسائل الواقع التي یستقل 
بھا قاضي الموضوع دون رقابة من المحكمة العلیا إلا إذا شاب حكمھ عیب التسبیب إذ یراعي قاضي 

تخرج عن اختصاصھ لأنھا من اختصاص الموضوع في استخلاصھ لوقائع تجنب الغوص في المسائل الفنیة 
أھل الخبرة من الصیادلة و الأطباء المؤھلین باعتبار أنھم من یمكن التأكد من وجود العلاقة فالقاضي 

قضیة ال یستخلص قیام العلاقة السببیة من ظروف الواقع و القرائن و الأدلة المتفقة و المتوفرة في ملف
وجود رابطة  ى حكم القاضي من أجل التأكد من مدى التزامھ بتوضیحوتمارس المحكمة العلیا حق الرقابة عل

 1سببیة أو عدم وجودھا .

 ثانیا : استعانة القاضي بالخبراء
تعتبر الخبرة القضائیة وسیلة من وسائل الإثبات و إجراء من إجراءات التحقیق التي یأمر القاضي 

بعلم أو فن لا یتوفر في القضاء كالطب وغیرھا إذ مسألة من المسائل ذات طابع فني تحتاج إلى الإلمام  في
تتطلب تأكید واقعة استخلاص نتائج موضوعیة من ھذه الواقعة معرفة فنیة عملیة أو نظریة لا تتوفر لدى 

المثقف العادي كاستخلاص خطأ الصیدلي عند قیامھ بالأعمال الفنیة و لاعتبار أن القاضي ھو خبیر القانون 
لذلك أجاز القانون للقضاة الاستعانة بالخبراء لدراسة الحالة  2لمن یساعده لفھم ھذه المسائلفقط لذا فانھ یحتاج 

محل النزاع و تقدیم تقریر بشأنھا و مع ذلك فھو حر في الأخذ بتقریر الخبیر أو لا و ھو ما نص المشرع 
 من ق.ا. م. أو ذلك كما یلي :  125الجزائري نص على الخبرة في الم 

 F3.“رة إلى توضیح واقعة مادیة تقنیة أو عملیة محضة للقاضي الخب تھدف “

 ضرورة استعانة القاضي بالخبیر -1

إن القاضي أثناء النظر في مسائل القانون فانھ یستعین بشروحات الفقھ وأرائھم, و لھ كذلك الاستعانة 
وك لقناعة القاضي بالاجتھادات القضائیة, و على الرغم من أن ھذه الوسائل الطریق الأقرب للصحة و متر

غیر أنھ ھناك حالات یتعین على القاضي أن یلتزم الاستعانة بالخبرة كلما تعلقت الواقعة بمسائل الفن و 
التخصص و لم یكن ضمن أوراق الدعوى ما یغني عن الخبرة بشكل یقبل تأسیس الحكم علیھ وفقا لقناعة 

بشأن النزاع المعروض أمامھ فكلما تعلقت المسألة القاضي عقلا و منطقا كانت المحكمة ملزمة بإجراء الخبرة 
المطلوب تحقیقھا, و إثباتھا بالخبرة و بدافع جوھري أحد الخصوم أي التحقق من ثبوت الخطأ من جانب 

 المسؤول.

إذ تشكل عنصرا جوھریا في حسم النزاع كان من اللازم على القاضي اللجوء إلى التحقیق فیھا بالاستعانة 
من وجود علاقة سببیة بین وفاة المریض, كقیام الصیدلي بصرف أدویة انتھت مدة صلاحیة  بالخبرة للتأكد

المعرفة العلمیة والفنیة و ینحصر دوره في مطابقة  استعمالھا، وعلیھ یشترط على الخبیر القدر الكافي من

                                                           
ة ، ھنیعباشي كریمة . الضرر في المجال الطبي مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون تخصص قانون المسؤولیة الم1 

 114-113م ص  2010وزو كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة  تیزي جامعة مولود معمري
 .57منى سعاد المرجع السابق, ص. 2 
 .23عدلي أمیر خالد مباشرة الدعوى المدنیة دار الفكر الجامعي مصر, د.سن، ص. 3 
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ا لقواعد المھنة مدى مطابقتھأعمال الصیدلي للمفاھیم العلمیة لھذا الفن, فیقوم بتفسیر الأعمال الفنیة للصیدلي و
 1و الأصول العلمیة الثابتة.

 حریة القاضي بالأخذ بتقریر الخبرة -2

على الرغم من أن القاضي ملزم بالاستعانة بالخبراء, إلا أنھ بعد مناقشتھ للخبرة و دراستھ المعمقة 
ریر ضي نقص في التقللجوانب الشكلیة والموضوعیة فان للمحكمة الحكم على تقریر الخبرة، فإذا رأى القا

فانھ یستدعي الخبیر للمناقشة أو أن تعد المھمة للخبیر كي یرد على النقص الموجھ إلى تقریره و ذلك 
من ق.ا.م.ا التي تنص على ما  411باستكمال الغموض و اللبس و النقص الموجود فیھ و ھذا طبقا لنص الم 

قى یر تقریره غیر وافیة أو بحضور الخبیر أمامھ لیتلیلي: إذا تبین للقاضي أن العناصر التي بني علیھا الخب
منھ الإیضاحات و المعلومات الضروریة.. كما أن للقاضي الحریة في قبول أو رفض تقریر الخبرة و ھذا ما 

أن یؤسس حكمھ على نتائج  مزق . ا.م.ا التي تنص على ما یلي : " یمكن للقاضي 144نصت علیھ الم 
برأي الخبیر غیر أنھ ینبغي علیھ تسبیب استبعاد نتائج الخبرة . یفھم من خلال الم الخبرة. القاضي غیر ملزم 

أعلاه في الفقرة الأولى أنھ إذا اقتنع القاضي برأي الخبیر و بالنتائج التي خلص إلیھا في تقریره و رأت 
تبنى رأي المحكمة أنھ غیر مناسب و متناسب مع بعضھ و أجاب على جمیع الأسئلة المطروحة علیھ أن ی

 وذلك بقرارھا على ما یلي:" 1985/01/19الخبیر وھذا ما أكدتھ المحكمة العلیا في قرارھا الصادر بتاریخ 

من المقرر قانونا أن القضاء بتفضیل خبرة عن أخرى یخضع للسلطة التقدیریة لقضاة الموضوع التي 
خطأ في تطبیق القانون و القصور في خولھا لھم القانون و من ثم فان النفي على القرار المطعون فیھ بال

فالخبرة كغیرھا من أدلة الإثبات خاضعة  2غیر محلھ و یتعین رده  التسبیب و انعدام الأساس القانوني في
 لتقدیر قضاة الموضوع.

فسلطة المحكمة في تقدیر رأي الخبیر واسعة عند نقل تقریر الخبیر من المجال الفني إلى المجال القانوني, 
القضاة فلھم أن یقضوا  أعلاه في الفقرة الثانیة إذن فالأخذ بالخبرة متروك لاجتھاد 144تضمنتھ الم  و ھذا ما

بھا و لھم أن یرفضوھا على شرط أن یصدروا قرار مسبب, أي یجب على القاضي أن یعرض الأسباب التي 
و یرفض الجزء الآخر  یأخذ بجزء منھا دعتھ على عدم الأخذ بالخبرة. وكما یمكن أن یصادق جزئیا بمعنى

مع تعلیل الحكم صراحة. وكما لھ أن یرفض تقریر الخبیر نھائیا و ھذا ما أكدتھ المحكمة العلیا بتاریخ 
و ذلك بقرارھا على ما یلي : " یجوز لقضاة الاستئناف أن یستبعدوا ما ورد في تقریر الخبري  1984/05/15

و الجروح التي تلقتھا من المتھم على شرط أن یعللوا عدم الطبیة من أنھ لا یوجد أي صلة بین وفاة الضحیة 
 أخذھم برأي الطبیب الخبیر و إلا تعرض قضاؤھم للنقض".

 

                                                           
دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن،  1مراد محمود الثبات بالمعاینة والخبرة في القانون المدني (دراسة مقارنة) ط  الشكینات1 

 131 136,135ص 2008
 .22ص    1989 ,04مجلة فضائیة عدد 1985/01/19مؤرخ بتاریخ  3380محكمة العلیا، الغرفة المدنیة قرار رقم 2 
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 الخاتمة
رھا و ذلك یصعب حص تتعدد الأخطاء التي یسأل عنھا الصیدلي لكثرة الالتزامات التي تقع على عاتقھ و التي

باختلاف الدور الذي یقوم بھ فتارة یكون مرد بائع للمستحضرات الصیدلیة وتارة أخرى منتج بائع لما یقوم 
أخرى  و بصنعھ كما تختلف طبیعة الالتزامات التي یتحملھا الصیدلي فھناك التزامات یلزم فیھا بتحقیق نتیجة

 الضرر یكتفي منھا ببذل العنایة اللازمة لتجنب حدوث

الأصل أن مسؤولیة الصیدلي ھي مسؤولیة عقدیة الا أن ھذا لا یمنع من أن تكون تقصیریة و بثبوت 
 مسؤولیتھ یلتزم بتعویض المضرور عما لحقھ من ضرر و ما فاتھ من كسب إلا أنھ یمكنھ أن یتنصل من

 المسؤولیة بقطع العلاقة السببیة والتمسك بحالات الإعفاء الخاصة

لال بحثنا ھذا إلى أن النتائج التالیة مسؤولیة الصیدلي على درجة بالغة من الأھمیة و لھا توصلنا من خ
خصوصیة معینة | أضحت جدیرة بأن تكون محل اھتمام رجال القانون كي یتسنى للمشرع إعادة صیاغة 

استیعاب ھذا قواعد خاصة بمھنة الصیدلة خاصة وأن القواعد العامة للمسؤولیة المدنیة لم تعد قادرة على 
النوع من المسؤولیة والأضرار التي تنشأ عن استخدام الدواء أضف إلى ذلك أن الأخطاء التي تصدر في 

مجال الصیدلة عدیدة و من شأنھا أن ترتب قانون المسؤولیة المدنیة على عاتق الصیدلي و رغم ذلك لا تطرق 
إما أن یستسلم للقضاء و القدر فتذھب حقوقھ  ھذه المشاكل باب القضاء المدني ففي الواقع نجد أن المضرور

 ھدرا أو یلجأ إلى الطرق الإداریة بتقدیم شكوى إلى وزارة الصحة أو نقابة الصیادلة

استحدث المشرع الجزائري مسؤولیة ذات طبیعة خاصة تقوم بقوة القانون و ذلك بعد تعدیلھ للقانون المدني و 
 عیبة و المضرور فیھا غیر مكلف بإثبات العلاقة السببیة بین العیبتتمثل في مسؤولیة المنتج عن منتجاتھ الم

و الضرر بل ألقى بعبء إثباتھ على المنتج أي یثبت أن وقت طرحھ المنتج للتداول لم یكن معیبا و ما یأخذ 
قانونیا  على ھذه المسؤولیة أن المشرع اكتفى بإیراد مادة واحدة تحكم ھذه المسؤولیة مما نجد فراغا

 صھابخصو

 التالیة:  النتائج وقد توصلنا إلى 

 على المشرع أن یتدخل لوضع نصوص قانونیة توضح كیفیة قیام الصیادلة و البائعون و المنتجون -1
 بتقدیم التعلیمات والنصائح و اللازمة و الكافیة و ذلك ضمانا لأي ضرر قد یلحق بمستھلك الدواء.

ة حیتھا الفصل في المخالفات التأدیبیة للصیادلضرورة إنشاء محاكم تأدیبیة متخصصة تكون من صلا -2
خاصة الجسیمة منھا بحیث لا ینبغي أن توجھ إلى المجالس الوطنیة لأخلاقیات الطب أو المجالس 

الجھویة أو الجھات الإداریة وذلك من اجل تفعیل الرقابة أكثر في مجال التأدیب وتوقیع الجزاء من 
 أخرى محایدة. طرف جھة

الصیادلة من مسایرة التطورات العلمیة من خلال تسطیر برامج تكوینیة المتابعة تكوینھم تمكین  -3
ین الأجانب لاكتساب الخبرة ولتحس والقیام بدورات علمیة وتربصات في الخارج للاحتكاك بالصیادلة

 الخدمات الصحیة.
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 قائمة المختصرات :

 الم : المادة 

 ت.م.ج : تقنین مدني جزائري 

 ج.ر : الجریدة الرسمیة 

 د.ب.ن : دون بلد النشر 

 د.ج: دینار جزائري 

 د.د.ن: دون دار النشر 

 د.س.ن: دون سنة النشر 

 ص : الصفحة 

 ص.ص : من صفحة إلىصفحة 

 ط: طبعة.

 ق.إ.ج.ج : قانون الإجراءات الجزائیة الجزائریة 

 ق.إ.م.ا : قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 

 ق.ع.ج: قانون العقوبات الجزائر 

 م.أ.ط : مدونة أخلاق الطب 
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